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كلمة الشكر

فشكرا و حمدا أولا و اخرا الله عز و جل، الذي وهبنا نعمة العلم 

د و رزقنا السمع و البصر و الفؤا

.هتدي لولا أن هدانا االلهو ما كنا لن

و شكرا خاص لأستاذنا الفاضل الدكتور لعمامري عصاد، 

الثناء على ، حقه عن الشكر و الذي لن تفيد أرقى الكلمات و أسمى العبارات

له الكريم، تفض

ضع، و على سعة صدره و تفهمه او إشرافه المتميز على إنجاز هذا العمل المتو

.للجنة المناقشة الموقرةو شكرا .الكبير رغم كثرة مسؤولياته المهنية

ليلة                                            زوينة



إهداء

إلى الوالدين الكريمين حفظهما و االله  ضع أولا اأهدي هذا العمل المتو

كانا سند لي من الميلاد إلى الكبر اللذان 

كان معي في كل لحظة نجاحإلى زوجي الذي و 

، و إلى كل عائلته لي يد العون ماديا و معنويا و قدم

، دون نسيان البراعملى أخوتيإو 

"تسنيمأية، سلسبيل، "

.أو بعيد في إتمام هذا البحث كل من سأهم من قريب و إلى

-زوينة-

إلى الوالدين الكريمين  ضع أولا اأهدي هذا العمل المتو

حفظهما و االله اللذان شجعان 

إلى زوجي الذي وقف معيو  

لي يد العون ماديا و معنويا،  م و قد

، بلعيدمايا ،أحسنلى أخوتي أرزقي، إو 

.أو بعيد في إتمام هذا البحث و إلى كل من سأهم من قريب

-ليلة-
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وتعد من بین  أهم ، اریةالتجالمعاملات السرعة في مختلف  و تقوم التجارة على الثقة

، الذي یعد فرع من فروع القانون الخاص، يالأسباب التي أدت إلى وجود القانون التجار 

یشمل مجموعة من القواعد القانونیة تطبق على كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس 

.الأعمال التجاریة

المتمثلة في  يالمحددة في القانون التجار للالتزاماتالمشرع الجزائري التاجر، أخضع

العاكسة لنشاطه، تدون فیه أسماء  ةآالمر واجب القید في السجل التجاري، بحكم اعتبارها 

.إلى الوقائع المتصلة بنشاطهم لتسهیل عملهم التجاريالشركات، بالإضافة ، والتجار

بالغا في امتهان الأعمال التجاریة، أن یكون كامل الأهلیة یجب على التاجر الراغب 

من 40سنة كاملة متمتعا  بكامل قواه العقلیة  غیر محجور علیه طبقا لنص المادة 19سن 

مؤهلا لأي نشاط تجاري مع ، كما یكون 1 58ــــــ  75القانون المدني الجزائري من الأمر رقم 

، فهذا یصدق على الشخص الطبیعي و القانونكل الوثائق المنصوص علیها فيتقدیم 

ییر أو تعدیل أو شطب یطرأ یؤشّر بكل تغ نالشخص المعنوي على حد سواء، كما یجب أ

تترتب أثار قانونیة هامة منها اكتساب الصفة التجاریة للشخص  هذال،على نشاطه التجاري 

الإحتجاج على الغیر ببعض یمكن المعنویة، كما الشخصیة بالشركة كما تتمتع الطبیعي، 

حالة عدم قیام التاجر بكل الإجراءات في ، لكن البیانات التي تقید في السجل التجاري 

ها المشرع في نظمالتيلعقوبات،لمختلفرض التاجرعتیالازمة للقید  في السجل التجاري 

.مدنیةأخرى  و جزائیةشكل جزاءات
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التي تنقسم إلى دفاتر إلزامیة وأخرى إختیاریة  بمسك الدفاتر التجاریة، كذلك  یلتزم التاجر

فقد سمح المشرع ،إعتبارها كأدلة للإثبات أمام القضاءب، وتتمتع الدفاتر الإلزامیة بأهمیة بالغة 

ما تثبت هذه الدفاتر الوضعیة كبتقدیمها أمام القضاء للإطلاع على جمیع شؤون التاجر،

وفق الشروط المنصوص علیها ظمة تمنهذه الدفاتر رط أن تكونشتلكن یالمالیة للتاجر 

أمام المحاكم، سواء في المنازعات التي تحصل إثباتفي القانون، لهذا جعلها المشرع أداة 

، كما یترتب على مخالفة الأحكام القانونیة مالمتعاملین معهمع ، أو فیما بینهم بین التجار

.مدنیةوأخرى التاجر لجزاءات جزائیة إخضاعالمتعلقة بمسك الدفاتر التجاریة، 

عن المنافسة غیر المشروعة، الامتناعهو و التاجر عاتق أخر على التزاماالمشرع وضع 

السوق، كما وقوانین قواعد رضها عرقلة غللمنافسة، إذا كان قات المنافیة اكل الإتفإذ منع 

من أهم بالزبائن الاتصالكرس حمایة للمتجر من المنافسة غیر المشروعة، بما أن عنصر 

على جذب أكبر عددبین التجار بطریقة غیر نزیهة تنافس، فالالعناصر الجوهریة للمتجر 

على  الاعتداءفي سوق تجاري، أو الاضطرابللتعامل معهم، أو بث ممكنمن العملاء 

كل هذه النزیهة والشریفة المنافسة المخلة بدخل في دائرة الأعمال كلها تسمعة التاجر، 

عنها أضرار حینئذ تقوم دعوى المنافسة تترتبأعمال منافیة للمنافسة اعتبارهاالأعمال یمكن 

.الخطأ بالتعویضارتكبغیر المشروعة، فیلزم من 

التزامات التاجر كیف نظم المشرع الجزائري :التالیة الإشكالیةإلى طرح  ارتئینعلیه ا

الأسعار و إشهارتقلیدیة یلتزم بها التاجر منها ضرورة التزاماتعلما أن هناك ؟ المهنیة
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التقید بها خاصة الأسعار المقننة، التعامل بالفاتورة عند شراء سلع ثمینة، عدم القیام بأعمال 

.غیر نزیهة كتقلید العلامة

،والثاني خصصنا الأول لالتزامات التاجر الإجرائیة :إلى فصلینفهذا البحث قسمناه 

.لتزام الامتناع عن المنافسة غیر المشروعة لا
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الفصل الأول

الإجرائیةالتاجر التزامات

كونها تعتبر العصب اة الأفراد  والدول على حد سواء،تلعب التجارة دورا هاما في حی

بوضع وذلك في تنظیم مجال التجارة هذه الأخیرة بحیث سعت ،لكل الدولالمحرك 

وضرورة ، السجل التجاريالقید فيإلزامیة ومن بینها مجموعة من الأنظمة الصارمة ،

  .ة ریمسك الدفاتر التجا

الذي  منها التشریع الجزائري،القید في السجل التجاريفكرة مختلف التشریعات تبنت

كان شخصا طبیعیا أو صفة التاجر سواء كتسابقرینة لاو الالتزامات الأساسیة من جعلته

الشخص المتعاقد مع حتى یتمكن ب بلفحسأهمیة القید لا تتوقف على التاجر ف. معنویا

ر ومختلف إطلاع الغیر على المركز القانوني للتاجأو اجر من معرفة أهلیته وحالته الت

.عناصر مشروعه التجاري

في السجل فالقیدالغیر،نات التي من شأنها إفادة جمیع البیافي السجل التجاري تدون

الشركات التجاریة لا تكتسب فحتى لا ینطبق فقط على الشخص الطبیعي،التجاری

تخلف هذا أما في حالة .الشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري

فقط، بل التاجر لا تتوقف على القید زامات،فالت.یتعرض التاجرلمختلف الجزاءاتالإجراء 
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بما جمیع عملیاته التجاریة التاجر فیهاهو ملزم أیضا بمسك الدفاتر التجاریة، التي یقید 

.زامات الأساسیةلتهو من الاو  التزامات وق و ما علیه من له من حق

مختلف التشریعات به كنظام أساسي، من أبرزها التشریع الجزائري الذي فرض تأقر 

.مسك الدفاتر التجاریةكان طبیعیا أو معنویاالتاجر سواء على كل شخص له صفة 

، فیجب 1المتضمن القانون التجاري 75/59لأحكام الأمر رقم تخضع هذه الدفاتر

.بین التجارفي الإثبات من أهمیة أن تكون منتظمة لما لها

و لأحكام مسك الدفاتر ،)المبحث الأول(سنتعرض لأحكام القید في السجل التجاري 

.)المبحثالثاني(التجاریة 

المبحث الأول

التزام التاجر بالقید في السجل التجاري

ظهرت الحاجة إلى الأخذ بنظام  تسجیل أسماء المزاولین للتجارة منذ زمن بعید و 

و ذلك بدعم الثقة و الإئتمان هذا نظرا للدور الفعال الذي یلعبه السجل التجاري  

.ملین مع التاجراللمتع

المشرع الجزائري كل شخص یرید مزاولة أي نشاط تجاري بالقید في السجل  ألزم

، یتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -1
دیسمبر 19، الصادر بتاریخ 101الجریدة الرسمیة الجمھوریة الجزائریة، عدد 

.، معدل و متمم1975
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19ید و ذلك بموجب المواد التجاري، بحیث حدد كل الأشخاص الملزمون بالق

المتبعة لإتمام هذا على الإجراءاتالتجاري الجزائري، كما نص المشرعالتقنین نم 20و

المشرع بذكر الجهة المختصة بمسك السجل لم یغفل .المترتبة على ذلكثارالآ  القید و

، التجاري،كونه دفتر معد من طرف الدولة ، حیث یدون كل المعلومات الخاصة بالتاجر

، أما إذا )الأولالمطلب(06/197،1رقم المرسوم التنفیذي كما نظم أحكامه وذلك بموجب

وكذلك  2، 04/08طبقا للقانون تعرض إلى جزاءاتأخل التاجر بهذه الأحكام فحینها فسی

).اني الثالمطلب(3 13/06رقم القانون بموجب

الأولالمطلب

أحكام القید في السجل التجاري

لة تحدید الأشخاص أبشأن القید في السجل التجاري مسمن المسائل التي تطرح

الخاضعین للقید في السجل التجاري قبل مباشرة الإجراءات الواجب إتباعها التي تسمح 

للتاجر طبیعیا كان أم معنویا  مزاولة النشاط التجاري ،وهذا ما تؤكده نصوص القانون 

كما تقوم الهیئة المختصة بمسك السجل التجاري ویجب أن ,20و 19التجاري المادتین 

.ك منتظما مع مراعاة اجراءات الشطب والتعدیل یكون ذل

ـ الذي یحدد شروط إرسال المركز الوطني للسجل التجاري  2006ـ 05 31المؤرخ في  197ـ 06القانونراجع -1
،جریدة رسمیة المعلومات المتعلقة  بعملیات قید  السجلات التجاریة وتعدیلھا وشطبھا إلى الإدارات والھیئات المعنیة

.2006جوان 04الصادر بـتاریخ 37جمھوریة جزائریة   عدد 
، جریدة رسمیة ،یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة2004أوتفي  14المؤرخ  08ـ 04راجع القانون -2

.18/07/2004الصادر بـتاریخ 52جمھوریة جزائریة   عدد 
14/08المؤرخ في  08ـ 04رقم القانون المعدل والمتمم 23/07/2013المؤرخ في  06ـ  13 القانونراجع-3
31/07/2013الصادر 39المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ،ج ر العدد 2004/
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الفرع الأول

الأشخاص الملزمون بالقید في السجل التجاري

یلزم القانون التجاري الأشخاص سواء كانوا طبیعیین أو معنویین بالقید في السجل 

سنتعرض له أولا، كما أنّ هذا القید لا یتحقق إلا إذا توافرت شروط معینة التجاري

.سنتعرض لها ثانیا

ن بالقید في السجل التجاريوالمعنی:أولا

إلزامیة القید في السجل   20و 19تناول التقنین التجاري الجزائري في المادتین  

یلتزم بالتسجیل في "على أنه من التقنین التجاري الجزائري 19، فتنص المادة التجاري

":السجل التجاري

صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ویمارس أعماله له طبیعي شخص كلـ1

.التجاریة داخل القطر الوطني 

ـ  كل شخص معنوي تاجرا بالشكل أو یكون موضوعه تجاریا ومقره في الجزائر أو 2

من نفس القانون 20المادة أضافت كما ."كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت

كل تاجر شخصا طبیعیا كان أو :یطبقهذاالالتزامخاصةعلى:"ونصت على ما یلي 

معنویا كل مقاولة تجاریة یكون مقرها في الخارج و تفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو 

.أي مؤسسة أخرى
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.الوطنيالتراب بریة أجنبیة تمارس نشاطا تجاریا عكل ممثلیة  تجار ــ 

المتعلقة بشروط القید في 1"453ــــــ03من المرسوم التنفیذي رقم  02فوفقا لنص المادة

یخضعلإلزامیةالقیدفیالسجلالتجاریوفقما "بنصها السجل التجاري

:ینصعلیهالتشریعالمعمولبهومعمراعاةالموانعالمنصوصعلیهافیه

.كل تاجر ،شخصا طبیعیا كان أو معنویا-

كلمؤسسةتجاریة مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة -

.أخرى 

.س نشاطا تجاریا على التراب الوطني تماركل ممثلیة تجاریة أجنبیة-

.كل مؤسسة حرفیة وكل مؤدى خدمات، شخصا طبیعیا كان او معنویا -

".كل مستأجر مسیر لمحل تجاري-

السالفة الذكر أن القید في السجل التجاري واجب یقع نستخلص  مننصوص المواد 

على التجار أفراد كانوا أم شركات تجاریة بحسب الشكل أو بحسب الموضوع،ونفس الأمر 

التي تملك فروع في الجزائر، كذلك بالنسبة الأجنبیة على الشركات التجاریة ینطبق 

2.الأجنبیة للوكالات التجاریة

القید في السجل التجاريشروط:ثانیا

97/41المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 01/122003المؤرخ في  453.ـ 03المرسوم التنفیذي رقم -1
75التجاري ، جریدة رسمیة ، جمھوریة جزائریة عدد المتعلق بشروط القید في السجل18/01/1997المؤرخ في 

.07/12/2003الصادر بتاریخ 
.175،ص 2002،الجزائر،علي بن غانم ،الوجیز في القانون التجاري ،وقانون الأعمال ،موفم للنشر والتوزیع 2
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  :و هي لا یتحقق القید في السجل التجاري إلا إذا توفرت شروط معینة

،الأهلیة التجاریة )ب(، مزاولة النشاط التجاري في الجزائر )أ(أن یكون الشخص تاجرا 

 .)د(الممنوعون من الممارسة التجاریة ،)ج(

تاجرا   الشخصأن یكون- أ

التجاري إلا التاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا لا یخضع للقید في السجل 

یزاول الأعمال التجاریة على سبیل هو الذي  وسواء كان التاجر جزائریا أو أجنبیا والتاجر

.1الإحتراف

للشخص الطبیعي ، فكل تاجر جزائریا كان أم أجنبیا ، یزاول نشاطا تجاریا نسبةابف

 راجو ینطبق الأمر على التفي الجزائر  فهو ملزم قانونا بالقید في السجل التجاري ،

أي التاجر المتجول بحیث یكتسب صفة التاجر دون أن یكون له مقر القار و غیر القار

رى عبر التراب الوطني و لكونه یتمتع بصفة التاجر ثابت، فهو ینتقل من منطقة إلى أخ

من التقنین التجاري 19/1وذلك طبقا لنص  المادة  فهو ملزم بالقید في السجل التجاری

یلتزم بالقید في السجل التجاري كل شخص طبیعي له صفة التاجر "التي تنص على أنه 

2"في نظر القانون 

دار المعرفة ،الجزائر ،الأولى عمار عمورة ،شرح القانون التجاري،الأعمال التجاریة ،الشركات التجاریة  ،الطبعة-1
.111،ص2010،
.79،ص 2006، جزائر ن التجاري، قصر الكتاب ، الأكمون عبد الحلیم ، الوجیز في شرح القانو-2
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للشخص المعنوي یخضع لإلزامیة القید في للسجل التجاري مثله مثل الشخص أما بالنسبة 

الطبیعي، هذا الإلتزام القانوني یفرض على الشركات التجاریة مهما كان نوعها، 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الهیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي و كذا المقاولات 

.1الحرفیة

لجزائرمزاولة النشاط التجاري في ا-  ب

سواء ي الجزائر في تجار أن یكون له محلالتاجر بالنسبةیشترط القانون التجاري 

كان رئیسیا أو فرعیا، فإذا كان هذا التاجر یتمتع بالجنسیة الجزائریة لكن محله موجود في 

تعه بصفة التاجر، أما الخارج، ففي هذه الحالة لا یلتزم بالقید في السجل التجاري رغم تم

شخاص المعنویة یشترط القانون أن تمارس نشاطها على التراب الجزائري، للأ بالنسبة

حتى و لو كان مركزها الرئیسي في الخارج و لا تزاول في الجزائر إلاّ نشاطها فرعیا أو 

.2ثانویا

أوجب القانون أن یشتمل طلب القید بالنسبة للشخص المعنوي بعد توفر هذین 

من تقدیم نسخة من القانون الأساسي للشركة، نسخة :الشرطین على البیانات التالیة

اوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، الشركة التجاریة، رراجع فرحة ز-1
.436.ص2001الأولى، دار النشر و التوزیع، الجزائر، الطبعة

، 2006راجع نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثامنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2
.189.ص
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للشركة، شهادة المیلاد، مستخرج السوابق القضائیة التأسیسيعن العقد  الإعلان

.1للمسییرین و المتصرفین الإداریین

ج ــــــ الأهلیة التجاریة 

ویتخذها علیه أن یقوم بالأعمال التجاریة سبق وأن قلنا لإكتساب الشخص صفة التاجر

عتادة له وهو مانصت علیه المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري ،وفضلا مهنة م

عن ذلك یجب أن یكون مؤهلا لممارسة العمل التجاري ،فإذا لم تثبت للشخص أهلیة 

كتسب صفة التاجر مهما كان إحترافه ، إذن فالأهلیة شرط للإكتساب صفة الإتجار فلا ی

.التاجر

المقصود بالأهلیة التجاریة هي صلاحیة الشخص لممارسة حرفة تجاریة تستوجب 

أهمیة بالغة إخضاعها للإلتزامات التي یفرضها القانون على التجار ،وهي مسألة لها 

على إقلیمها ،وتختلف في ذلك الأهلیة  ةالتجاریبالنسبة للدولة التي تحصل الممارسة 

.ي تكون إما أهلیة وجوب أو أهلیة أداءالتجاریة عن الأهلیة المدنیة الت

فأهلیة الوجوب  هي صلاحیة الشخص لتمتع بالحقوق والتحمل الإلتزامات  أما 

أهلیة الأداء فهي صلاحیة الشخص لمباشرة التصرفات القانونیة الصحیحة ،وهي مسألة 

والمشرع الجزائري لم ینص في .لغیر له تستوجب حمایة القاصر من نفسه أو من إستغلالا

القانون التجاري على الأهلیة الازمة كي یمارس العمل التجاري حیث ترك أحكامه الى 

.451حة زاراوي صالح، مرجع سابق، ص یراجع فر-1



ئیةمات التاجر الإجرااالتز:الفصل الأول

12

لأهلیة القاصر المأذون له بالتجارة في في القانون المدني إلا أنه تعرض لالقواعد العامة 

من القانون المدني 50كما تطرقت المادة .من القانون التجاري الجزائري 05المادة 

كون للشخص ونصت على أن یالجزائري هي كذلك عن أهلیة الشخص الإعتباري

فهي أهلیة إنشائه أو التي یقررها القانون دود التي یحددها عقدالإعتباري أهلیة في الح

.1محدودة بالغرض الذي أنشأت من أجله ولا یمكنها أن تتعداه أبدا

:د ـــــ أن لا یكون التاجر موضوع أي تدبیر یمنعه من ممارسة النشاط التجاري

یقصد بذلك وجود یعض الأشخاص في حالة التنافي القانونیة لممارسة التجارة وذاك 

شخاص نجد الموظفون یمنعهم من ذلك ومن بین هؤولاء الأظیفتهم لأن قانون و 

عتبارات تقتضیها المصلحة ین خاصة لان والأطباء تنظمهم قوانالعمومیون والمحامو 

هم ممنوعون من مباشرة التجارة ولقد نصت  إلا أنم سن الرشدهالعامة هؤولاء رغم بلوغ

تمنع "المتعلق بالحقوق العمال  226ــــ  90من المرسوم التنفیذي رقم 19/1المادة 

:الثانيالفرع 2."ور اخر ممارسة وظیفة علیا في الدولة القیام بنشاط مأج

تتم عملیة القید في السجل التجاري أمام جهات ـالهیئةالمختصة بمسك السجل التجاري

.محلي أو الوطني ستوي الالعلى  مختصة وذلك إماداریة إ

:جلین ـ یتكون السجل التجاري من س

http://w.w.w.onetd.edu.dz-
1

-http://w.w.w.onetd.edu.dz -
2
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:المحليالهیئة المختصة  بمسك السجل التجاري  :أولا 

الذي یتضمن تنظیم  15ـــــ  79إصدار المرسوم التنفیذي رقم یحتوي هذا السجل قبل 

الضبط للمحكمة وكان مأمور على نسخة واحدة مودعة لدى كاتب1السجل التجاري 

إذا كانت مطابقة للوثائق فیماالسجل والتحقق السجل التجاري ملزما بقید البیانات على 

.المقدمة

مراقبة صحة إعداد الملف بكما یقوم مأمور السجل التجاري عل المستوى المحلي 

ولهذا كان  یعمل تحت إشراف القاضي  الذي یراقب الإتمام المادي للإجراءات المطلوبة 

.2ویقوم التاجر بهذه التصریحات في ثلاث نسخ حسب استمارات یسلم إیصالا

شروط ممارسة الأنشطة المتعلق بـ08-04رقم القانون من 10كما نصت المادة 

یؤهل مأمور الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لتسجیل كل شخص "التجاریة 

".طبیعي أو اعتباري في السجل التجاري على أساس الملف المطلوب 

التجاري المركزيالهیئة المختصة بمسك السجل :ثانیا

على خلاف ، الذي هوبالإضافة إلى وجود السجل المحلي هناك سجل تجاري مركزي

السجل المحلي الذي یوجد في مقر كل ولایة ،فإن السجل التجاري المركزي یشمل جمیع 

یتضمن تنظیم السجل التجاري، جریدة رسمیة ، 1979جانفي  30مؤرخ في 15-79تنفیذي رقم راجع مرسوم -1
  .1979جانفي  25الصادر بتاریخ 5جمھوریة جزائریة، عدد 

.436زراوي صالح، مرجع سابق، ص حة رراجع ف-2
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اختصاص المركز ه من ویكون مسك.التراب الوطني ویكون مقره في الجزائر العاصمة 

.الوطني للسجل التجاري

لمختصة بمسك السجل التجاريتحدید الهیئة ا- أ

تبین الأحكام القانونیة أن مسك السجل التجاري المركزي من اختصاص المركز 

السجل سجیلمؤسسة إداریة مستقلة مكلفة خصوصا بتتعتبر و  .الوطني للسجل التجاري

1.التجاري وتسییره  وهذا طبقا للقانون المنظم لهذا المركز الذي یعتبر تابعا لوزارة العدل

لسجل التجاري یمارسون مهامهم بصفتهم ضباط لالمركز الوطني إن مأموري

2.عمومیین ومساعدین قضائین

الفرع الثالث

القید في السجل التجاريإجراءات

بما أن القید في السجل التجاري عبارة عن ورقة تدون فیها البیانات المتعلقة 

كان الشخص طبیعیا أم معنویا   وتختلف هذه الاجراءات إذابالتاجر ونشاطه التجاري ،

تحدد كیفیات التسجیل في السجل التجاري "التجاريلقانونمكرر من ا20نص المادة تف

تطبق التعدیل والشطب أما ما یتعلق بإجراءات ، "طبقا للتنظیم المعمول به 

على الشخص یجبیبین الوثائق التي الذي ،453ـ03مرسوم التنفیذي رقم لاأحكام

.60.ص ، 2011، الطبعة الأولى، دار بلقیس، الجزائر،أحمد بلودنین ،المختصر في القانون التجاري الجزائري-11
.426حة زراوي صالح ، مرجع سابق ،ص فر -2
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13رقمالقانون من 05داع، كما تنص المادة یالطبیعي أو المعنوي إدراجها في ملف الإ

أنه یمكن القید في السجل التجاري بالطریقة الإلكترونیة ،كما یمكن استخراج " 06ــــــ

كما 1."السجل التجاري بواسطة إجراء إلكتروني ویحدد نموذجه عن طریق التنظیم

كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل 111ـــــ  15التنفیذي رقم أوضح المرسوم 

، ثم ملف الشخص )أولا(ملف الشخص الطبیعي علاوة على هذا سنتعرض إلىو التجاری

).ثانیا(المعنوي

لشخص الطبیعي ا ملف:أولا

طلب القید في السجل م یتقدیلتزم كل تاجر یرغب في مزاولة النشاط التجاري  ب

خلال شهرین من تاریخ افتتاح المحلالتجاري أو من تاریخ تملكه ،ویقدم الطلب التجاري 

إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها المحل التجاري ، ویتكون الطلب من ثلاثة 

نسخ یوفرها المركز الوطني للسجل التجاري مع ضرورة تحریرها بوضوح ،وتوقیعها من 

2.ة مع تمتعه بالأهلیة والحقوق الوطنیة قبل الشخص الراغب في ممارسة التجار 

لشخص المعنويا ملف:ثانیا

:الآتیةالوثائق القید على  الشخص المعنوي في شتمل طلب أوجب القانون أن ی

تمل على المركز الوطني للسجل التجاري تشمن ثلاث نسخ یقدمهایتكونتقدیم طلب

.السالف الذكر  06ـ 13ـا راجع لقانون  رقم 1
.132عمار عمورة ، مرجع سابق ،ص 2
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، نوعها، موضوعها، ألقاب الشركاء المسؤولین بالتضامن عنوانها، إسمها:البیانات التالیة

كیة و الغرض من تأسیس الشركة، شهادة المنفعة الإقتصادیة و الإجتماعیة وصل المل

الذي یمارس فیه العمل التجاري أو عقد إیجاره ، نسخة من سجل السوابق للمحل 

1.المتصرفین الذین لهم صفة التاجر أوالقضائیة للشركاء و الوكیل و المدین 

بیة الراغبة في ممارسة عمل تجاري بالجزائر یجب على الأشخاص المعنویة الأجن

أن تقدم شهادة الجنسیة، نسخة من سجل السوابق القضائیة الخاصة بالمدیر أو الوكیل أو 

2الشركة المقامة في الجزائرباسمالمتصرف

بیانات في ملف التسجیل من أجل حمایة  عدة إدراجفرض المشرع على المترشح 

المتعلقة بالمترشح مصلحة الغیر لذلك یجب أن یحتوي الملف على جمیع المعلومات 

ته و بالمحل المستغل و وضعیته القانونیة من حیث الرهن أو تأجیر كجنسیته و كفاء

.تسییر

لوطني بإیداع ملفه لدى مصالح المركز افي السجل التجاريیلتزم الخاضع للقید

یتضمن كافة الوثائق المطلوبة والتأكد فیما إذا كان الملف للسجل التجاري المختصة، 

قانونا، كما یرفض كل ملف غیر كامل و في حالة قبول الملف یسلم للمعني بالأمر وصل 

ة على أن مستخرج السجل التجاري یسلم في حایداع، و قد نص المشرع الجزائري صرا

.194نادیة فضیل، مرجع سابق، ص راجع-1
.116راجع عمورة عمار ، مرجع سابق، ص، -2
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أجل لا یمكن أن یتعدى شهرین إبتداء من تاریخ تسلیم ایصال الایداع، و تعتبر هذه 

1.المهلة نفسها تلك المنصوص علیها في المهن الحرفیة

الفرع الرابع

إجراءات التعدیل والشطب في السجل التجاري

سجیل في السجل التجاري في بدایة مزاولة اء اجراءات التیفألزم المشرع التاجر بإست

، عندما تقتضي )ثانیا(، أو شطبها )أولا(، التجارة، كما ألزمه بتعدیل بعض البیانات

.الضرورة

إجراء التعدیل في السجل التجاري :ولاأ

شر ذلك في  السجل التجاري ؤ كل تعدیل یطرأ على نشاط التاجر یجب علیه أن ی

.كونه من الالتزامات القانونیة المفروضة علیه

الشخص للمواد الغذائیة و یحول تجارته إلى تجارة الملابس أو الأحذیة، قد یتاجر

بالتأشیر محدودة، فیلزم التاجر  الشركة تضامن إلى الشركة ذات المسؤولیة (أو تحول 

لات التي تطرأ على نشاطه التجاري ولقد نصت على هامش السجل التجاري بكل التعدی

كیفیات التعدیل و الشطب في الذي یحدد111-15من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة 

1المعنویةعلى ملف التعدیل بالنسبة للأشخاص السجل التجاری

لنعلجیة، التنظیم القانوني للتاجر، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون الخاص، تخصص اوإبروشملال صونیة-1
.43-102القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ص 
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التعدیلات الطارئة على كر ذمن التقنین التجاري على إلزامیة 261نصت المادة 

، التاجر المسجل في السجل التجاري وذلك إما بتوقفه عن النشاط أو عند وفاتهوضعیة 

الذي یحدد كیفیات القید والشطب 111-15من المرسوم التنفیذي رقم 15فحسب المادة 

یتم تعدیل السجل بالنسبة للشخص الطبیعي على أساس طلب بحیث 3في السجل التجاري

16ممضي و محرر على  استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري، أما المادة 

على أن التعدیل السجل التجاري بالنسبة للشخص المذكور أعلاه المرسوم نفس من 

أن الاختلاف للمعنوي علىّ أساس طلب ممضي و محرر مثل الشخص الطبیعي غیر 

2.یكمن في الوثائق المرفقة بالملف لكلیهما

القید في السجل التجاريشطب :ثانیا 

على السالف الذكر 111ــــــــ 15رقم من المرسوم التنفیذي 20المادةنصت 

التوقف النهائي، وفاة التاجر، حل السجل التجاري،لات التي یتم فیها شطب القید فياالح

الشركة التجاریة، حكم قضائي یقضي بالشطب من السجل التجاري، ممارسة نشاط تجاري 

.بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحیة

المذكور أعلاه لمرسوم انفس من 21المادة فحسب نص على هذه الأحكام، فزیادة 

.المعني، شخص طبیعیا كان أو معنویامن التاجر یكون الشطب بطلب السالف الذكر 

.السالف الذكر ، 59ـ  75من الأمر رقم 26راجع المادة -1
الذي یحدد كیفیات القید و الشطب في السجل التجاري، 111-15من المرسوم التنفیذي رقم 16-15راجع المواد -2

.2015ماي 13، 24الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 
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یلتزم كل شخص طبیعي أو معنوي یشغل وكالات أو فروع او مؤسسات تجاریة 

الموالیین لتوقف عن مزاولة هرین شأخرى مسجلة تسجیلا موجزا، بطلب الشطب خلال ال

1.النشاط

المطلب الثاني

سجل التجاريال لقید فيالمترتبة عن  االقانونیة الآثار

قانونا المحدد المیعادالسجل التجاري في ستكمال إجراءات القید فيعلى ایترتب 

اكتساب صفة التاجر للشخص الطبیعي و منح منها مجموعة من الأثار القانونیة 

، كما )لفرعالأول(لشركات و یعد من النتائج الهامةإذا تعلق الأمر باالشخصیة المعنویة 

الإطلاع على للغیر الإشهار القانوني بحیث یمكنیترتب على القید في السجل التجاري 

لكن في حالة قیامه بقید غیر صحیح فهذا التاجر یتعرض ، )الفرعالثاني(وضعیته

في المیعاد خرى جزائیة إذا لم یقم بالقید وألجزاءات رتبها القانون في شكل جزاءات مدنیة، 

.)الفرع الثالث(المحدد

لفرع الأولا

القید في السجل التجاريعن المترتبة الاثار 

.السالف الذكر-15قم من المرسوم التنفیذي ر16-15راجع المواد -1
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المترتبة عن القید في السجل التجاري إكتساب الصفة التجاریة الآثارمن بین أهم 

و إكتساب الشركة الشخصیة أولىللشخص الطبیعي و التي سنتعرض لها كنقطة 

.ثانیاة المعنوی

اكتساب صفة التاجر: أولا

التقنین من 21ادة مالیعد اكتساب صفة التاجر من النتائج الهامة، و هذا ما اكدته 

كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل "التي تنص على أنهالتجاري الجزائري 

یخضع لكل النتائج ، كما لتاجر ازاء القوانین المعمول بهاالتجاري یعد مكتسبا صفة ا

من قانون السجل التجاري على ما یلي 18ادةمالتضیف و  "الناجمة عن هذه الصفة

یثبت التسجیل في السجل التجاري الصفة القانونیة للتاجر و لا ننظر في حالة اعتراض "

"أو النزاع إلا المحاكم المختصة و دخول هذا التسجیل الحق في حریة ممارسة النشاط

1

.اكتساب الشركة الشخصیة المعنویة:ثانیا

ل التجاري إلى میلاد الشركة و نشوء شخصیتها المعنویة و یؤدي القید في السج

لا تتمتع الشركة "التجاري التقنین من  549 ادة مالتمتعها بالأهلیة القانونیة، و تنص 

و قبل إتمام هذا الإجراء .بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري

شادلي نور الدین، القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، دار العلوم للنشر و التوزیع، -1
.105ص الجزائر ،
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لحسابها متضمنین من غیر تحدید یكون الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة و 

أموالهم إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات 

1".المتخذة، فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسها

یعتبر القید شرطا للاحتجاج به على الغیر بما یطرأ من تعدیلات على العقد 

من القانون التجاري 548ه المادة علیت نصو إلاّ اعتبر باطلا هذا ما شركة التأسیسي لل

یجب أن تودع العقود التأسیسیة و العقود المعدلة للشركات التجاریة لدى المركز "

لخاصة لكل شكل من أشكال الشركة الوطني للسجل التجاري و تنشر حسب الأوضاع ا

2".الا كانت باطلةو 

الفرع الثاني

الغیر ببعض البیانات التي تقید في السجل التجاريإتجاهالاحتجاج 

یعتبر السجل التجاري وسیلة للشهر القانوني حیث یترتب على ذلك نتائج هامة 

أكدته مقتضاها أن هناك بیانات لا یستطیع التاجر أن یحتج بها لدى  الغیر و هذا ما 

خاص الطبیعیین أو لا یمكن للأش"بنصهاالتجاري الجزائري التقنین من 24المادة 

المعنویین الخاضعین للتسجیل في السجل التجاري أن یحتجوا تجاه الغیر المتعاقدین 

المشارة الإشارة موضوع بالوقائعرات العامة لإدامعهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدى ا

د القادر البقیرات، شرح القانون التجاري لطلبة الكفاءة المھنیة للمحاماة، طبعة جدیدة و معدلة، جامعة الجزائر، بع -1
.45، ص 2007-2008

.118، مرجع سابق، ص عمورة عمار-2
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یه قبل تاریخ نبحت علو ما یلیها إلا إذا كانت هذه الوقائع قد أص25إلیها في المادة 

"1.شارة مدرجة في السجلإالعقد بموجب 

بعض الحالات التي لا یحتج بها التاجر على الغیر إذا لم تقید في 25ذكرت المادة 

نذكرها و ن یعلمها عند التعاقد مع التاجر السجل التجاري الخاص به إلا اثبت أن الغیر كا

:على النحو الأتي

القاصرحالة الرجوع عن ترشید التاجر -

.حالة صدور حكم نهائي یقضي بالحجز على تاجر-

.حالة صدور حكم نهائي یقضي ببطلان شركة تجاریة و حلها-

حالة صدور قرار من جمعیة عامة لشركة مساهمة أو ذات مسؤولیة محدودة في دالة -

2.من رأسمال الشركة¾الخسارة بنسبة 

الفرع الثالث

لسجلالقید في اعن عدم الجزاءات المترتبة 

، مقابل ذلك عدم القید في ینشئ القید في السجل التجاري حقوق لفائدة التاجر

، )أولا(السجل التجاري أو مخالفة أحكام السجل التجاري، یترتب عنه جزاءات مدنیة 

.)ثانیا(جزائیةجزاءات

.119عمورة عمار، مرجع سابق، ص -1
.99أكمون عبد الحلیم، مرجع سابق، ص -2
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الجزاءات المدنیة: أولا

المترتبة على عاتق التاجر، ففي یعتبر القید في السجل التجاري من أهم الإلتزمات

حالة ما إذا لم یقید نفسه في السجل التجاري لا یجوز له أن یتمسك بصفته كتاجر اتجاه 

من التقنین التجاري 22الغیر و حتى اتجاه الادارات العمومیة فطبقا لنص المادة 

عین لا یمكن للأشخاص الطبعیین أو المعنویین الخاض"على أنه الجزائري التي تنص 

یبادروا بتسجیل أنفسهم عند انقضاء مهلة للتسجیل في السجل التجاري و الذین لم 

شهرین ان یتمسكوا بصفتهم كتجار لدى الغیر أو لدى الإدارات العمومیة إلا بعد 

لتاجر، و هو یشكل قرینة قاطعة على عدم افعدم التسجیل یعتبر خطأ إرتكبه"تسجیلهم 

.اكتساب صفة التاجر

كما لا یجوز الإحتجاج بالبیانات المسجلة في السجل التجاري ضد الغیر إلا بعد 

اشهارها في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، لكن یجوز الإحتجاج بهذه بالبیانات و إن 

1.لم تنشر

یترتب على عدم قید التاجر في السجل التجاري حرمانه من التسجیل في الغرف 

.2وز المطالبة بحقوق التجارالتجاریة، كما لا یج

یحرم التاجر من الصلح الواقي من الإفلاس ما لم یكن قدم تأییدا لطلب الصلح 

.3وثیقة تثبت قیده في السجل التجاري

121عمورة، مرجع سابق، ص عمار-1
.109مرجع سابق، ص شادلي نور الدین، -2
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تعمد ذكر بیانات غیر صحیحة بمثابة و یعتبر إهمال القید في السجل التجاري أ

.التقصیریة للتاجرالمسؤولیةخطأ یترتب علیه 

أما فیما یخص .1تعویض الضرر الناجم عن ذلك للغیریلتزم هذا الأخیر بو بالتالي

715بممثلي الشركات فإن القانون التجاري قد نضم أحكام مسؤولیاتهم بموجب المادة 

یجوز أن یعتبر مؤسسوا "الجزائري  التي تنص على أنه تجاري قنین التمن ال21مكرر 

ئمون بالإدارة الذین كانوا في وظائفهم وقت ن و القاالشركة الذین أسند الیهم البطلا 

وقوع البطلان متضامنین بالمسؤولیة عن الضرر الذي یلحق المساهمین أو الغیر جراء 

حل الشركات، كما یجوز أتستند نفس المسؤولیة التضامن للمساهمین الذین لم یحقق 

  ."هایفي حصصهم المقدمة للشركة أو المنافع و لم یصادق عل

لملفات  مالمسؤولیة المدنیة بالنسبة لمأموري السجل التجاري في حالة قبولهثارةكما یمكن إ

عطى ثقة كبیرة لمأموري مأمور السجل املة و مضبوطة، خاصة أن القانون أغیر ك

 االتجاري نظر للدور الفعال الذي یلعبه، لكن لیست مسؤولیة مأمور السجل التجاري نظر 

ي تثاربل ست مسؤولیة مأمور السجل التجاري فقط التللدور الفعال الذي یلعبه، لكن لی

القانون في المادة ألزمهبالواجب الذي إخلالهة لك في حالحتى مسؤولیة الموثق و ذ

الموثق الذي یحرر عقدا ذا أثر یتعین على"الجزائري تجاري التقنین المن 26/02

منشورات الطبعة الأولى،الجزءالأول،نظریة الأعمال التجاریة و التجار،محمد السید الفقھي، القانون التجاري، -1
.220،ص 2005، لبنان، الحلبي الحقوقیة
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أن یقوم بكل الإجراءات المتعلقة بالعقد الذي للأطراف المعنیینبمادة السجل التجاري 

1."یحرره

الجزاءات الجزائیة :ثانیا

یعد القید في السجل التجاري واجب قانوني ،فلا یمكن للتاجر مخالفته إذ یترتب 

في حالة ممارسة نشاط تجاري غیر قار دون التسجیل :على ذلك جزاءات جزائیة ،مثلا

دج وهذا طبقا  50000إلى دج  5000في السجل التجاري بحیث یعاقب بغرامة من 

2.السالف الذكر 08ـ04من القانون رقم 32لنص المادة 

دج إذا مارس  50000إلى  10000وضع المشرع غرامة مالیة تتراوح ما بین 

من 9تجاري منتهى الصلاحیة هذا ما نصت علیه المادة التاجر نشاط تجاري بمستخرج

.السالف الذكر  06-13رقم القانون 

بتصریحات مزیفة أو غیر كاملة في هذه بالإدلاءعن سوء نیة ذا قام التاجر أما إ

هذا ما نصت علیه المادة  دج 500.000إلى دج  50.000الحالة یعاقب بغرامة من 

.3السالف الذكر 08-04من القانون رقم 33

هناك العدید من التجار الذین یقومون بتزویر أو تقلید مستخرج السجل التجاري أو 

الحبس من ستة أشهر إلى سنة مع دفع غرامة تتراوح ما بین بعقوبة الوثائق المرتبطة به، 

راجع فتیحة یوسف، الأثار القانونیة لعدم القید في السجل التجاري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة -1
.120، ص 2،2004ع 41الجزاء 

.، السالف الذكر08ـ 04من القانون رقم 32دة راجع الما-2
.السالف الذكر08-04من القانون رقم  33راجع المادة -3
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 08ـــــ 04من القانون رقم 34دج طبقا لنص المادة 1.000.000إلى دج  100.000

  .ر السالف الذك

15یعاقب التاجر على عدم اشهار البیانات القانونیة المنصوص علیها في المادة 

، هذا ما نصت علیه المادة دج 30.000إلى دج  10.000من هذا القانون بغرامة من 

كما لا یمكن أن یمارس النشاط التجاري إلا صاحب ،  08ـــــ  04رقم  من القانون36

و یمكن أن تصل دج  1.000.000السجل التجاري و إلا سیعاقب بغرامة تتراوح ما بین 

1.من نفس القانون38دج و ذلك طبقا لنص المادة  50.000.00إلى 

، تبعا في أجل ثلاثة أشهر تعدیل بیانات مستخرج السجل التجاريیعاقب على عدم 

ألف دینار عشرة غرامة من بللتغیرات الطارئة على الوضعیة أو الحالة القانونیة للتاجر 

2.السالف الذكر  08ـــــ  04من القانون رقم 37وفقا لنص المادة )10.000(

.

08-04من القانون رقم 36-34-33-15راجع المواد -1
.، السالف الذكر08ــ  04من القانون 37راجع المادة -2
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الثانيالمبحث

الدفاتر التجاریةالتزام التاجر بمسك 

من تجاریة، هذامسك دفاتر التاجریكتسب صفة،یفرض المشرع على كل شخص

سار علیه التجار منذ عهد الصیارفة ، إلى عرف قدیمتعودالالتزامات الأساسیة التي 

، التي نضجت بالتدریج خلال لمحاسبة التجاریةلالذین وضحوا النواة الأولى ،الرومانیین

.، الأمر الذي جعل المشرع في العدید من الدول یأخذ به كنظام أساسيالعصور الوسطى

التشریع الجزائري الذي فرض على كل هذا النظام العدید من التشریعات،منها اتبعت

ن فیها ما لهم من مسك دفاتر تجاریة یقیدو ، تاجر سواء أكان شخصا طبیعیا أو معنویا

فمسك شرونها، جمیع العملیات التجاریة التي یبیثبتون فیها،ما علیهم من دیون،حقوق

مركزه المالي و  الفائدة على التاجر بحیث تبین لهالدفاتر التجاریة بطریقة منتظمة، تعود ب

كما أن مصلحة الضرائب تستطیع أن تحدد الضرائب المستحقة على و حالة تجارته،

).المطلب الأول(انات هذه الدفاتر وفقا لبی،تاجرال

تصلح كوسیلة و في المعاملات التجاریة، الإثباتفي  هام  دور تملك هذه الأخیرة 

دون أن تلقي ،المدنیة الثقیلةالإثباتهم قیودتجنبو في المنازعات التي تحصل بین التجار، 

، لكن إذا اخل التاجر بها و المطلقة في المواد التجاریةالإثباتبهم في فوضى حریة 

المطلب (امسكها بطریقة غیر منتظمة، سیتعرض حینها إلى جزاءات مدنیة، جزائیة، 

.)الثاني
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الأولالمطلب

مسك الدفاتر التجاریةأحكام

،على من تتوافر فیه صفة التاجر، مسك الدفاتر التجاریةالتاجربالقانون التجاري  ألزم

، كما)الأول الفرع(طبیعیا كان أو معنویا، وطنیا أو أجنبیا ما دام یمارس تجارته بالجزائر

ترك له الحریة بمسك غیرها من الدفاتر الأخرى، وفقا أوجب علیه مسك دفاتر إلزامیة و

.)الفرع الثاني(لما تقتضیه حاجیاته التجاریة

ثباتإأجاز القانون للتاجر تقدیم دفاتره التجاریة أمام القضاء للاستدلال بها كأداة 

).الفرع الرابع(، فلهذا یجب مسك الدفاتر التجاریة بطریقة منتظمة )الفرع الثالث(

الفرع الأول

الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجاریة

الإلتزام،الذي  یخص الشخص من القانون التجاري على نطاق 9نصت المادة 

الطبیعي و المعنوي معا، هذا الإلتزام فرض على كل شخص اكتسب صفة التاجر، دون 

أن  ةالتجاریالدفاتریشترط في مسك كما لان أو الشركات المدینة، و الأشخاص المدینی

1.اسكهمیكفي أن یستعین بذوي الخبرة في ببل، یكون على درایة بالكتابة أو القراءة 

حول ما إذا كان الشریك المتضامن الذي لیس له تجارة خاصة  فقهي ثار خلاف

، بسبب كونه شریكا متضامنا في شركة تضامنا، وصفه تاجر ببمسك دفاتر ملزممستقلة، 

84أكمون عبد الحلیم، مرجع سابق،ص -1
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فذهب رأي إلى أن الشریك لا یلتزم بذلك لأن دفاتره تكون تكرارا لدفاتر الشركة، و لكن 

حصل علیه تضامن، یلتزم بمسك دفتر یقید فیه ما یالمتذهب رأي آخر إلى أن الشریك

من أرباح من الشركة، و ما ینفقه من مصروفاته الشخصیة، و مسك دفتر خاص یسجل 

1.فیه المصاریف الكلیة، دون تفصیلات مثل مصاریف الغاز، أجور العمال

الفرع الثاني

أنواع الدفاتر التجاریة

الدفاتر التجاریة، فهناك من تعرضت قوانینها ألزمت جمیع القوانین التجاریة مسك 

إلى ضرورة مسكها، دون التعرض إلى ذكر أنواعها، و هناك تشریعات تعرضت إلى 

.موضوع الدفاتر التجاریة و تناولت أنواعها

أوجب المشرع الجزائري على كل تاجر، أن یمسك دفاتر تجاریة إلزامیة سنتعرض 

تیار دفاتر أخرى، ما یسمى بالدفاتر الاختیاریة لها أولا، كما ترك له الحریة في اخ

.سنتعرض لها ثانیا

الدفاتر الإلزامیة:أولا

و لا یحق له الاختیار و تتمثل في دفتر الیومیة و دفتر یجبر التاجر على مسكها

.الجرد

دفتر الیومیة- أ

.89لي نور الدین، مرجع سابق، صدشا -1
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التي یقوم بها أثناء ممارسته الأعمالجمیع ، لتدوین یتوجب على التاجر إمساكه

اقتراض، ،شراء ، شهریا جمیع مصروفاته الشخصیة من بیعیدون للعمل التجاري، كما 

القانون من 9المادةهذا ما نصت علیه، جمیع العملیات التي یقوم بها بمعنى 

یقید ،كل شخص  طبیعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفاتر یومیة"التجاري 

1...."فیه یوما بیوم عملیات المقاولة

:دفتر الجرد-  ب

كما تقید ، یقید فیه تفاصیل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر كل سنة مالیة

الخسائر، في حالة ما إذا قام التاجر ، حساب الأرباح، فیه صورة من المیزانیة السنویة

فعلیه أن یقید في الدفتر الأصلي، ما سبق قیده في الدفاتر ، أكثر من دفتر جردبمسك

2.التجاريالقانونمن 10و هذا ما تؤكده المادةالفرعیة

الدفاتر الاختیاریة:ثانیا

:لزام و تتمثل في كل منلاختیار لا  على سبیل الإیمسكها التاجر على سبیل ا

:الأستاذدفتر ال- أ

3.وهو سجل تدون فیه خلاصة أعمال التاجر التجاریة 

:دفتر المسودة-  ب

113، ص2003على المقدادي، القانون التجاري، الجزء الأول، -1
2-�ˬϲ ϧΎϳήϐϟ΍�ͿΎΑ�Ϣμ ΘόϤϟ΍ϰϟϭϷ΍�ΔόΒτ ϟ΍�ˬϱέΎΠΘϟ΍�ϥϮϧΎϘϟ΍ˬ ،106ص 2006دار الجامعة الجدیدة، مصر.
البلقاء التطبیقیة ، مبادئ القانون التجاري الطبعة الأولى ،جامعة خالد ابراھیم التلاحمة ، الوجیز في القانون التجاري -3
.57، ص،2003،
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یقید فیه التاجر جمیع العملیات التي یقوم بها، و هذا فور حصولها و لا یخضع في 

على أن یقوم بنقلها فیما بعد بل قد تكون في شكل غیر منظم ،معینةقیدها لأیة قواعد

1.بشكل منتظمإلى دفتر الیومیة

:المخزندفتر  -ج

التي تدخل المخازن أو المستودعات و التي تخرج منها، فیه حركة البضائع یقید 

2.یطلق على هذا الدفتر أحیانا دفتر المشتریات 

:دفتر الصندوق -د       

یستطیع به التاجر أن یتحقق من ، كماالواردة ، ثبات حركة النقود الصادرةیتم فیه إ

لنقود التي تدخل في الصندوق و التي تخرج منه، كما أنه ذو ، بمعنى امقدار النقود لدیه

3.أهمیة بالنسبة للتاجر من حیث أنه یبین رصیده في آخر كل یوم

دفتر المراسلات -ه

یتعین على التاجر أن یحتفظ بصورة طبق الأصل، من جمیع المراسلات التي 

یرسلها لأعمال تجارته ، كذلك جمیع ما یرد إلیه من مراسلات، برقیات، فواتیر التي 

.107نادیة فضیل، مرجع سابق، ص -1
.171نادیة فضیل، مرجع سابق، ص-2
.40عبد القادر البقیرات، مرجع سابق، ص -3
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تتصل بأعمال تجارته، كما یملك الحریة في اختیار الطریقة التي ینفذ بها هذا الالتزام 

1.طریقة منتظمة تسهل معها مراجعة القیود الحسابیةببالحفظ، بشرط أن یكون هذا الحفظ 

الفرع الثالث

تقدیم الدفاتر التجاریة إلى القضاء

الشخص على تقدیم دلیل ضد إجبارخرج القانون عن الأصل الذي یقضي بعدم جواز 

لى دلیل  یفید في إثبات ع بهاللاستدلال، لتاجر بتقدیم دفاتره إلى القضاءل أجاز، كما نفسه

أو )أولا(الإطلاع الكلي إما ببإحدى الطریقتین ما یدعیه ، فتعرض الدفاتر على القضاء 

).ثانیا(لإطلاع الجزئي با

  الإطلاع الكلي: أولا

للاطلاع على جمیع محتویاتها، و لما یم الدفاتر التجاریة الى المحكمة، یكون بتسل

إلا في أحوال المشرع لم یجز ذلك ف،أسرار التاجرذا الإطلاع یؤدي إلى الكشف كان ه

لا یجوز ":على ما یليالتي تنصالتجاري التقنین من 15المادة  اة نصت علیهینمع

الأمر بتقدیم الدفاتر و قوائم الجرد إلى القضاء إلاَ في قضایا الارث و قسمة الشركة و 

2".في حالة الإفلاس

ایا الإرثقض-  أ

139ص القانون التجاري، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، ، محمد فرید العریني،-1
.106، مرجع سابق، ص عمورة عمار-2
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للوارث أو الموصي له أن یطلب الإطلاع على دفاتر المورث، حتى یتمكن یجوز

1.من معرفة نصیبه في التركة، لكن لا یجوز للغیر طلب الإطلاع

:قسمة الشركة-  ب

على  طلعواللشركاء أن یكما یجوز الشركة، انقضتتدخل مرحلة التصفیة إذا 

لمساهمین في و ل للتحقیق من قیمة نصیب كل منهم في موجوداتها،، دفاتر الشركة

خبیر بانتداب إن استصدار أمر استعجالي كماالشركة حق الإطلاع على حساباتها، 

لیس فیه ما یخالف النصوص القانونیة المنظمة لكیفیة اطلاعهم على تلك ، للقیام بها

2.الحسابات

حالة الإفلاس -ج

عن إدارة أمواله أو ، توقف التاجرالحكم بشهر الإفلاسعلى صدور یترتب 

حفاظا على حقوق الدائنین، لذا یتطلب الأمر وضع الأختام على أموال ،التصرف فیها

تقفل  ه جرد أموالإلى وكیل التفلسة ، حتى لا یتصرف فیها و إذا تم المفلس و تسلیمها 

.دفاتره

.98شادلي نور الدین، مرجع سابق، ص -1
.164، ص 1999علي البارودي ، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، -2
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الأحوال الثلاث السابقة الذكر، السبب في یجوز الاطلاع على دفاتر التاجر في هذه 

ذلك أن الدفاتر في هذه الحالات تعتبر ملكا مشتركا لجمیع أطراف الدعوى، دون أن 

1.یترتب على هذا ضرر من جراء كشف الأسرار الواردة فیها

الإطلاع الجزئي:ثانیا

ع یقصد بالإطلاع الجزئي تقدیم التاجر دفاتره التجاریة إلى المحكمة للإطلا

المطلوب تحت طائلة المتابعة، لا یسمح للخصم إلا بالإطلاع على الجزء كما، علیهاجزئیا

الإطلاع  مباشرة على ندب خبیر لتعیین المعلومات الفنیة، و لا یجوز للخصمكما یمكن 

.الدفاتر

وفقا لنص یمكن أن یتم الإطلاع الجزئي بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها

یمكن للقاضي أن یأمر ولو من تلقاء نفسه بتقدیم "من التقنین التجاري 16المادة 

، كما "الدفاتر التجاریة أثناء قیام نزاع وذلك بغرض إستخلاص ما یتعلق منها بالنزاع

یكون التاجر ملزما كمالإطلاع إذا طلب أحد الخصوم ذلك،ایمكنها أن تصدر قرار ب

إذا امتنع عن تقدیمها دون محكمة في صدق أقواله، و إذا شككت ال،بتقدیم الدفاتر الأصلیة

من إثباتهامقبول جاز للمحكمة أن تعتبر ذلك قرینة على صحة الوقائع المطلوب 2عذر

وفقا لنص المادة الدفاتر، كما یجوز لها أن تستكمل هذه القرینة بتوجیه الیمین المتممة

تعتبر الامتناع أن للمحكمة یلاحظ أن الأمر جوازي ..من التقنین التجاري الجزائري18

.107، مرجع سابق، ص عمورة عمار-1
2

.106المرجع نفسھ، ص عمورة عمار،
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الغرامة ، أو أن تصر على أمرها بتقدیم الدفاتر عن طریق فرضدلیلا ضد الممتنع

1.التهدیدیة

المحكمة أنه ضروري للفصل في ذا أقرت إ،ختیاریة د الإطلاع الجزئي إلى الدفاتر الایمت

غیر التاجر أن تاجرین بل یمكن للخصمالدعوى، كما لا یشترط في النزاع أن یكون بین 

2.اجاریة، للمحكمة للإطلاع على جزء منهیطلب الدفاتر الت

الرابع الفرع

تنظیم الدفاتر التجاریة

القانون التجاري الدفاتر التجاریة، لتنظیم خاص یكفل انتظامها و ضمان اخضع

صحة ما یرد فیها من بیانات، بعیدا عن التلاعب بها لما للدفاتر التجاریة من أهمیة 

مدة الاحتفاظ ، )أولا(إلى كیفیة مسك الدفاتر التجاریة خاصة، على هذا سنتعرض 

.)ثانیا(بالدفاتر التجاریة

مسك الدفاتر التجاریةكیفیة :أولا

ضمان صحة لكفالة انتظامها ، بقصد یخضع مسك الدفاتر التجاریة لأحكام خاصة

من معلومات أو بیانات، ذلك نظرا للأهمیة الخاصة التي تكتسبها الدفاتر ما یرد فیها 

.149محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص -1
، الوسیط في شرح القانون التجاري،ـ الجزء الأول، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، عبد القادر العطیر-2

121ص ، 1999
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من القانون التجاري 13الإثبات، هذا ما جاءت به نص المادة التجاریة، في مجال 

یجوز للقاضي قبول الدفاتر التجاریة المنتظمة كإثبات بین التجار بالنسبة "الجزائري

1."للأعمال التجاریة

بمسك دفتر الیومیة، دفتر الجرد 11في المادة الجزائري القانون التجاريألزم 

نستنتج الهامش، الكتابة في بحسب التاریخ دون ترك بیاض أو تغییر من أي نوع كان أو 

:من قراءتنا لهذه المادة ما یلي

 أن تسجل هذه المعلومات الخاصة بالعملیات التي یجربها التاجر بحسب

تواریخها، كما أوجبت هذه المادة أن تخلو هذه الدفاتر من الفراغ، أو ترك 

.بعض الأماكن على بیاض

ن المشرع لم نلاحظ أفعلیها من طرف المحكمة، الدفاتر للمصادقةیجب أن ترقم هذه 

2.یشر إلى اللغة التي یجب أن تدون بها البیانات

وضع المشرع اللبناني بعض القواعد لانتظام الدفاتر التجاریة كالترقیم، الاعتماد، 

ترقم صفحات :سلامة القید، فهي بمثابة ضوابط لحجیتها فبالنسبة للترقیم و الاعتمادـ

متسلسل، لمنع التلاعب بنزع الصفحات أو الدفاتر التجاریة حتى تكون منتظمة بشكل 

100عمورة عمار، مرجع سابق، ص -1
.88أكمون عبد الحلیم، مرجع سابق، ص -2
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تغییرها، أما بالنسبة لسلامة القید یظهر من تسجیل العملیات حسب تاریخ وقوعها، دون 

1.ترك مسافات أو التحشیة بین السطور

مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجاریة-ثانیا

تاجر من القانون التجاري الجزائري على المدة التي یجب على ال12تنص المادة 

ندات المشار إلیها تسمیجب أن تحفظ الدفاتر و ال:"نصهاالاحتفاظ فیها بدفاتره التجاریة ب

عشر سنوات، كما یجب أن ترتب و تحفظ لمدة الیومیة و الجرد 10و  9في المادتین 

."الموجهة طیلة نفس المدةخالرسالاتالمراسلات الواردة و نس

إقفالالمشرع الجزائري لم یحدد بدایة سریان هذه المدة، لكنها تبدأ من تاریخ  أنفهم ی

، أي من تاریخ التأشیر بانتهاء صفحات الدفتر كذلك بالنسبة للمراسلات الواردة، الدفتر

الصادرة تبدأ من تاریخ تسلمها أو إرسالها هذا بالنسبة للدفاتر الإلزامیة، أما مدة الاحتفاظ 

اریة الأخرى، لم ینص المشرع على المدة التي یلتزم من خلالها التاجر بالدفاتر التج

بالاحتفاظ بالدفاتر التجاریة الاختیاریة، غیر أن الرأي الراجح أن التاجر علیه أن یحتفظ 

2.سنة 15بها طول المدة اللازمة لتقادم الحقوق الثابتة أي لمدة 

المطلب الثاني

بین الإثبات و الجزاءلدفاتر التجاریةا

.134ص ،2003مبادئ القانون التجاري، الطبعة الأولى، لبنان، سلیمان بوذیاب،-1
89عبد الحلیم، مرجع سابق، ص اكمون-2
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لا یجوز للشخص أن ینشأ دلیلا لنفسه، و هذا من أهم القواعد الأصلیة في الإثبات 

المدني، كما لا یجوز إجبار شخص أن یقدم دلیلا ضد نفسه، على أن هاتین القاعدتین لم 

بحذافیرهما في أمور التجارة، غیر أن ما تقتضیه هذه الأخیرة من سرعة في تطبقا 

ل، قد یؤدي في أغلب الأحیان إلى عدم وجود أدلة مهیأة مسبقا، علیه فقد أجاز التعام

القانون حریة الإثبات في المسائل التجاریة، فقد ألزم المشرع التاجر بقید العملیات المتعلقة 

بنشاطه التجاري في دفاتر خاصة بذلك، بحیث منح هذه الدفاتر أهمیة بالغة في مجال 

لم یكن هذا إلا بهدف تنظیم الحرفة ،ن بیانات كشف الحقیقةلما تحتویه مالإثبات

فقد على حد سواء،،المتعاملین معه وعلى ،التجاریة على نحو یعود بالفائدة على التاجر 

جعل المشرع من الدفاتر التجاریة حجة في الاثبات، بالتالي یحق للتاجر أن یقدم دفاتره 

، كما یمكن )الفرع الأول(ت الخاصة بتجارتهالتجاریة كدلیل اثبات لمصلحته في المعاملا

، كما جعل القانون لهذه الدفاتر )الفرع الثاني(أن تتحول هذه الدفاتر إلى دلیل ضده

علقة یترتب على مخالفة الأحكام القانونیة المت، ف)الفرع الثالث(حجیة ضد غیر التاجر

التاجر لجزاءات جزائیة إخضاعمساكها بطریقة غیر منتظمة بمسك الدفاتر التجاریة، أو 

).الفرع الرابع(.مدنیة،

الأول الفرع

حجیة الدفاتر التجاریة في الإثبات لمصلحة التاجر
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 ىدعاو الفي  إثباتمنح القانون الحق للتاجر في التمسك بدفاتره التجاریة، لأجل 

یجوز "من القانون التجاري 13به نص المادة ، هذا ما جاءالتجار إذا كانت منتظمة 

للقاضي قبول الدفاتر التجاریة المنتظمة كإثبات بین التجار بالنسبة للأعمال 

1".التجاریة

أن التاجر یقدم دفاتره التجاریة كدلیل في مصلحته إذا 13یتبین من نص المادة 

:توافرت الشروط التالیة

.دفاترهما التجاریة أمام المحاكمأن یكون النزاع واقعا بین تاجرین، بحیث یجوز إبراز 

یجب أن یكون النزاع متعلقا بعمل تجاري، بمعنى استبعاد الأعمال المدنیة و الأعمال 

.13المختلطة على حدّ سواء، لأنها خارجة عن نطاق تطبیق المادة 

فاتر غیر المنتظمة، إذ یمكن یجب أن تكون الدفاتر تجاریة منتظمة، لذا لا یجوز قبول الد

ن الدفاتر التي أعلى "من القانون التجاري التي تنص 14ا الإطار التذكیر بالمادة ذفي ه

ع المقررة أعلاه لا یمكن تقدیمها، كما یلتزم الأفراد بمسكها و التي لا تراعى فیها الأوضا

2."لا یكون لها قوة الإثبات أمامه لصالح من یمسكونها

الثانيالفرع

التاجرحجیة الدفاتر التجاریة ضد 

.103عمار عمورة، مرجع سابق، ص -1
.500فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص -2
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الذي یتمسك بها سواء كان كان خصمهأیا تعد الدفاتر التجاریة حجة على التاجر ، 

ون دفاتر التجار تك"من القانون المدني 2فقرة  330المادةو تؤكد،تاجر أم غیر تاجر

لكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا یجوز لمن یرید ، "حجة على هؤلاء التجار

و ،و استبعاد منه ما هو  مناقض لدعواهأاستخلاص دلیل لنفسه أن یجزئ ما ورد فیها 

تعتبر إقرار خطي صادر ، تستند حجة التاجر ضد صاحبه على كون البیانات الواردة

1.یة للقاضيعن التاجر، و هذا الإقرار لا یتجزأ و تبقى السلطة التقدیر 

یقدم التاجر في هذه الحالة دفاتره لاثبات شيء ضد شخص لا یتمتع بصفة التاجر، 

دفاتر التاجر لا"فقرة أولى من القانون المدني نصت على 330و من الملاحظ أن المادة 

."تكون حجة على غیر التاجر

أن هذه الدفاتر عندما تتضمن بیانات تتعلق بتوریدات  قام بها التجار ،یجوز غیر 

2."للقاضي توجیه الیمین المتممة إلى أحد الطرفین فیما یكون إثباته بالبینة 

الفرع الثالث

حجیة الدفاتر التجاریة لمصلحة التاجر ضد غیر التاجر

ر المدني أنه لا تكون الدفاتمن التقنین أولى فقرة  330نلاحظ من خلال المادة 

غیر أن القاضي یستطیع أن یستند على هذه الدفاتر، التجاریة حجة على غیر التاجر، 

.41،42رات، مرجع سابق، ص ص بقیعبد القادر ال-1
.503فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص -2
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أن یكملها للقاضي كما یجوزعندما تتضمن بیانات تتعلق بتوریدات  قام بها التاجر ،

التجارين التقنیمن 18المادة وهذا ما أكدته المتممة إلى أحد الطرفین ، بتوجیه الیمین 

الفرع الرابع

جزاءات الإخلال بمسك الدفاتر التجاریة

یترتب على مخالفة الأحكام القانونیة المتعلقة بمسك الدفاتر التجاریة، سواء أهملها 

و أخرى  )أولا(مدینةلعقوباتالتاجر أو أمسكها بطریقة غیر منتظمة، اخضاعه 

، و في هذا الصدد سنتعرض التجاري التقنین من 14المادة هذا ما أكدته ).ثانیا(جزائیة

.أولا للعقوبات المدنیة، ثانیا للعقوبات الجزائیة

الجزاءات المدنیة : أولا

تنفي قوة الإثبات للدفاتر التي یمسكها الأفراد، و لا تراعي فیها الأوضاع المقررة 

1.مروره المدة القانونیةقانونا أمام القضاء، ذلك أن التاجر لم یقم بتنظیمها أو أتلفها قبل 

2.لدفاتر التجاریة بصفة منتظمةعدم مسكهجزاء لیتعرض التاجر 

.89أكمون عبد الحلیم، مرجع سابق، ص -1
2DOMINIQUE Legeasdroit commercial et des affaires, 19éme édition, édition dalloz , paris,

2011,p 40
.172نادیة فضیل، مرجع سابق، ص -4
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فیها الأوضاع ي یترتب حرمان التاجر المهمل الذي لم یمسك دفاتره، أو لم یراع

لتقدیم دفاتره للغیر كدلیل للإثبات أمام القضاء، و یكون التاجر حرم نفسه ، المقررة قانونا

4.من دلیل مادي في متناول یده لا سیما إذا كان نصه تاجرا مثله

دفاتر غیر منتظمة، و لو فقدت كل إمساكیرى الأستاذ محمد فرید العریني أن 

1.الإثباتفي حجة یمكن اعتبارها حجیتها أمام القضاء إلا أنها

ئیةاالجزاءات الجز :ثانیا

اهتم المشرع بالجانب الجزائي  في حالة عدم مسك الدفاتر التجاریة، و هذا ما تؤكده 

فإذا لم یمسك التاجر دفاتره بصفة ، التجاري القانونالمواد القانونیة الواردة في

حرمانه من میزة منتظمة، لا یستدل بها لإثبات مصلحة ضد تاجر آخر، مع إمكانیة 

2.الصلح الواقي من الإفلاس

التاجر مرتكبا لجریمة التفلیس بالتقصیر في حالة التوقف عن الدفع، إذا  كانت  دیع

3.التجاريالقانونمن  5فقرة  371حسبالمادة حساباته ناقصة أو غیر ممسوكة بانتظام

بدد أو اختلس كل حساباته أو لإخفائهیعد مرتكبا جریمة التفلیس بالتدلیس في حالة 

أو بعض أصوله، أو اقر بمبالغ لیست في ذمته سواء كان هذا في محررات رسمیة أو 

.173، ص نفسھنادیة فضیل، المرجع-1
92شادلي نور الدین، مرجع سابق، ص -2
.67أحمد بلودنین، مرجع سابق، ص -3
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نستخلص من هذه النصوص أن المشرع فالتجاري القانونمن 374المادةتعهدات عرفیة 

لكل تاجر لم یمسك دفاتره بانتظام كما أكدت حدد عقوبة الإفلاس بالتقصیر أو التدلیس

:یعاقب ...كل من ثبت مسؤولیة"قانون العقوبات 383المادة 

دج إلى  25.000من عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة 

1.دج  200.000

دج  100.000سنوات وبغرامة من  5إلى ـــــــ عن التفلیس بالتدلیس بالحبس من سنة 

 . دج 500.000إلى 

ــــــ ویجوز علاوة عن ذلك أن یقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق أو أكثر 

على الأقل )1(من هذا القانون لمدة سنة 1مكرر 9من الحقوق الواردة في المادة 

."سنوات على الأكثر  5و

.التجاريالقانون، من374، 370/5، 371/5المواد-1
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الفصل الثاني

المنافسة غیر المشروعةإلتزام التاجر بامتناع عن  

مسك ویا بالقید في السجل التجاري، و بمعنالتاجر سواء كان شخصا طبیعیا أویلتزم 

ثقة و أمان، و لكن هذا لا التجاري بكلنشاطه نتظام من أجل أن یباشر تجاریة باالدفاتر ال

یكفي لممارسة النشاط التجاري لأنه ملزم أیضا باحترام مبدأ المنافسة المشروعة، لأن طبیعة 

عن كل ما یؤثر على السیر العادي للمنافسة، و لا لاالابتعادالعمل التجاري تتطلب منه فعا

شك أن التنافس هو من الأمور المرغوب فیها في المجتمع التجارة لما یترتب علیه من بقاء 

هم و لمعاملة و تقدیم سلع ذات جودة عالیا مما یعود بالفائدة علیالأصلح من حیث طبیعة ا

كانت المنافسة شریفة و نزیهة الحال إذا على المستهلكین و على المجتمع ككل، هذا بطبیعة 

.من خلال إحترام القواعد المتعارف علیها في التعامل التجاري

بتجاوز حدود حریة له لكن لا یسمح ،الحریة في ممارسة المنافسة یملك التاجر

لوسائل غیر مشروعة و أسالیب غیر استخدامهالمنافسة بأفعال مخالفة للقانون من خلال 

لمنافسة غیر المستهلك، و هذا بممارسة أي صورة من صور ااختیارعلى  شریفة تؤثر

له بتجاوز حدود المنافسة النزیهة و لكن لا یسمح عمداالأسعار المشروعة مثلا بتخفیض

بحمایة التجار من كل أشكل الممارسات المنافیة ر المشرع ، و لهذا أقأو المشروعة 

یفرض مجموعة من بین المتعاملین الإقتصادین و ذلك انتشارهاللمنافسة المشروعة و یمنع 



المنافسة غیر المشروعة:الفصل الثاني

45

وهذا ما أكده مهما كان اقتصادية أو جزائیة لكل تاجر أو عون یالجزاءات سواء كانت مدن

رقم كذلكالأمر نجدكما و  032ـــــــ 03كذلك الأمر و  19951من قانون المنافسة لعام كل ب

یضع مجموعة من الجزاءات على كل تاجر یخالف مبدأ المنافسة المشروعة، الذي 04/023

قد تضمنا نصوصا تمنع 1989و نفس الأمر قانون العقوبات و قانون الأسعار الصادر في 

،)المبحثالأول(و علیه سنتطرق لمفهوم المنافسة غیر المشروعة .یدة للمنافسةالمقالاتفاقات

.)المبحث الثاني(دعوى المنافسة غیر المشروعة 

المبحث الأول

المنافسة غیر المشروعةأحكام 

لا تكاد تخلو أي بیئة تجاریة أو صناعیة من الأعمال المخلة بالمنافسة، و قد كان 

المنافیة للمنافسة النزیهة حا و محددا بحضرها المطلق للممارساتموقف التشریعات واض

لأهمیة الكبیرة التي یحتویها هذا الموضوع فقد ساهمت كل من أراء المشروعة، و نظرا لو 

یر ل و دقیق لمصطلح المنافسة غالقضائیة في تقدیم تعریف شامالاجتهاداتالفقهاء و 

یدة للمنافسة أو اتفاقات منافیة للمنافسة المشروعة، كما المشروعة سواء كانت ممارسات مق

ونیة للمتجر من المنافسة غیر المشروعة و ذلك حمایة لسلامة یجب توفیر الحمایة القان

الصادر 09عدد جریدة رسمیة،جمھوریة جزائریة،، یتعلق بالمنافسة، 1995جانفي  27مؤرخ في 06-95أمر رقم -1
  ملغى 1995بتاریخ 

الصادر 43عدد جریدة رسمیة،جمھوریة جزائریة،، یتعلق بالمنافسة، 200جویلیة19مؤرخ في 03-03أمر رقم -2
.معدل و متتم2003جویلیة20بتاریخ 

جریدة رسمیة،جمھوریة ، المحدد القواعد المطبقة على الممارسة التجاریة 2004جوان23مؤرخ في 02-04أمر رقم س -3
.2004جویلیة27الصادر بتاریخ 41عدد جزائریة،
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ه التجاریة بكل ثقة و أمان كما یمكن أن نمیز المنافسة غیر اتاطالتاجر في ممارسة نش

، كما )المطلب الأول(المشروعة عن الممارسات الممنوعة قانونا، بنص تشریعي و تنظیمي 

مشروعة بتبیان الأعمال المؤدیة إلى الإساءة إلى نبین الصور المقیدة أو المنافیة للمنافسة ال

على العلامة التجاریة بتحریض العمال الاعتداءسمعة التاجر، بتخفیف أسعار السلع، 

.)المطلب الثاني(

المطلب الأول

ة غیر المشروعةسالمنافمفهوم 

كل بلتجاريممارسة النشاط اعة من بین أهم الوسائل المقیدة لتعد المنافسة غیر المشرو 

إلى المقصودرق لهذا سنتطة و میأسالیب غیر سلاستعمالحریة، حیث یلجئ التاجر إلى 

الاتفاقاتكما سنتطرق إلى ،)الفرع الأول(و ذلك بتعریفها غیر مشروعة بالمنافسة الحقیقي 

و الحمایة القانونیة للمتجر من المنافسة غیر المشروعة )الفرع الثاني(المنافیة للمنافسة 

عن المنافسة الممنوعة ، كما نقوم بتمییز المنافسة غیر المشروعة)الفرع الثالث(

.)الفرعالرابع(
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الفرع الأول

غیر المشروعةتعریف المنافسة 

علیها في الممارسات المتعارف الشریفة ول صالأدات و ایعد كل فعل مخالف للع

یرجع مصطلح المنافسة غیر المشروعة إلى ة بشكل عام منافسة غیر مشروعة، و التنافسی

1900دیسمبر 14بباریس المبرمة في "بروكسلاتفاقیة"بدایة القرن التاسع عشر، بموجب 

كذا شاع هحیث دخل مفهوم المزاحمة غیر المشروعة، و الاتفاقیةفي المادة العاشرة من هذه 

تطویر المفاهیم برزت الحاجة إلى هذا المصطلح بین عدة دول و من بینها الجزائر و لهذا 

التقلیدیة لحمایة المنافسة من الممارسات غیر المشروعة، و ذلك من خلال بروز عدة 

م تعریف كل التشریعات الدول في تقدیونیة تحدد ضوابط حریة المنافسة فساهمتنصوص قان

یر ذلك بتحدید الأعمال التي تدخل ضمن إطار المنافسة غالمنافسة غیر المشروعة 

.1المشروعة دون إیجاد تعریف دقیق لها

بالنسبة للتشریع الجزائري فمصطلح المنافسة غیر المشروعة جاء تحت تسمیة 

یلاحظ في هذا المتعلق بالمنافسة، و ما 03-03الممارسات المقیدة للمنافسة في الأمر 

الأعمال التي الممارسات و دالأمر أنه لم یعطي تعریفا للمنافسة غیر المشروعة و إنما حد

2تقید المنافسة

08تخرج لنیل شھادة الماستر في القانون جامعة رة كالمنافسة الغیر المشروعة، مذىیة، دعوھداھھناء قماري، دلیلة -1
14، ص 2014-2013جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،1945ماي 

.السالف الذكر،03-03رقم الأمر-2
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حیث حدد المشرع القواعد المطبقة على 02-04على القانون رقم نفس الأمر ینطبق

الممارسات التجاریة و تكون على شكلین إما ممارسات تجاریة غیر شرعیة و ممارسات 

.للممارسات غیر المشروعة1ود بذلك هو حمایة المنافسة و وضع حدصقمتعسفیة، و لكن ال

بشأن المنافسة غیر الاتفاقیاتالعدید من  تالدولیة فقد أبرمبالاتفاقیاتأما ما یتعلق 

نجد الاتفاقیاتالمشروعة، و ذلك من أجل وضع تعریف دقیق و شامل لها، و من بین هذه 

حیث وضعت مفهوما عام للمنافسة غیر المشروعة 1900دیسمبر 14بروكسل في اتفاقیة

یعتبر من أعمال المنافسة غیر المشروعة كل "الاتفاقیةمن هذه 10حیث نصت المادة 

منافسة تتعارض مع عادات الشریفة في الشؤون الصناعیة و التجاریة بصفة خاصة ما 

:یلي

مع منشأة أحد  اسبلكافة الأعمال التي من طبیعتها أن توجد بأیة وسیلة كانت .1

 .ريالمنافسین أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجا

الإدعاءات المخالفة للحقیقة في مزاولة التجارة و التي من طبیعتها نزع الثقة من .2

.ي أو التجاريعناصمنشأة أحد المنافسین أو منتجاته أو نشاطه ال

لیل الجمهور ضفي التجارة من شأنه تاستعمالهاالبیانات أو الإدعاءات التي یكون .3

أو  للاستعمالا و خصائصها أو صلاحیاتها صنیعهبالنسبة لطبیعة السلع و طریقة ت

.كمیتها

.السالف الذكر02-04رقم القانون -1



المنافسة غیر المشروعة:الفصل الثاني

49

الفقهاء في تعریف اختلفأما بالنسبة للتعریف الفقهي للمنافسة غیر المشروعة، فقد 

1اعتباراتالمنافسة غیر المشروعة و هذا نظرا لعدة 

المنافسة غیر ":بأنهاقد عرف المنافسة غیر مشروعة"ألبرت"الفرنسي فنجد الفقیه 

اغتصابغرض معین و هو مستعلمة لتحقیقالمشروعة هي كل تصرف أو وسیلة 

".العملاء من منشأة صناعیة أو محل تجاري

العمل الذي "اكما نجد لجنة تنظم التجارة بفرنسا عرفت المنافسة غیر المشروعة بأنه

، أو محاولة عملاء تاجر أخر عنهسیئ النیة و یكون من شأنه صرف یقع من تاجر

صرفهم عنه، أو الإضرار بمصالح التاجر المنافس أو محاولة الإضرار بها بوسائل مخالفة 

2"فى و شرف المهنةتناللقوانین و العادات، أو بوسائل ت

كما نجد العدید من فقهاء العرب الذین ساهموا بوضع تعریف دقیق للمنافسة غیر 

تعد المنافسة غیر المشروعة من قبیل "عید یعرفها  إدواردالأستاذ نجد منهم ومن المشروعة 

جاري الذي لا یكون ممنوعا في الحریة الخاصة بممارسة النشاط التاستعمالالتجاوز في 

"ل إذا حصل القیام بالطرق السلیمة المعتمدة في التعامل التجاريالأص

1900دیسمبر  14ٍبروكسل المنعقدة بباریس في اتفاقیةمن  10راجع المادة -1
دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع إلھام زعموم، حمایة المحل التجاري، -2

25-24، ص 2004-2003عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، السنة 
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على أن المنافسة غیر المشروعة اتفقوایلاحظ أن مختلف الفقهاء العرب أو الأجانب 

1وسائل منافیة للقانون و العادات و الشرف المهنيباستخدامتتم 

الفرع الثاني

المنافیة للمنافسةتفاقاتلا ا

لهذا  مجال المنافسة واسع نّ ، إإلاّ إذا كانت مقیدة أو منافیة للمنافسةالاتفاقاتلا تمنع 

بین مؤسستین الاتفاقالمنافیة للمنافسة بحیث یمكن أن یتم الاتفاقیاتفهو لا یكاد یخلو من 

لإعاقة السیر العادي للمنافسة و الذي سیؤدي لا محالة إلى إلحاق الضرر بالسوق، أو أكثر 

في وضع و الطلب، و لهذا تدخل المشرع  ضو من ثم بالمستهلكین مما یعرقل قانون العر 

.بصفة خاصةالاقتصادیینالأعوان  قوانین صارمة لحمایة المنافسة بصفة عامة و

التي تقید التجارة في الباب لاتفاقاتكلالملغى ا19892و لقد منع قانون الأسعار لسنة 

تعتبر لا شرعیة "منه التي تنص 26الرابع بالقواعد المتعلقة بالممارسات التجاریة في المادة 

المعاهدات العملیات المدبرة و و و یعاقب علیه طبقا للأحكام هذا القانون الممارسات 

..."نیة التي ترمي إلى الصریحة أو الضمالاتفاقیاتو 

مهما كانت التي من شأنها الإخلال بالمنافسة الاتفاقاتوفقا لنص هذه المادة تمنع كل 

الاتفاقاتالمنافسة المعدل و المتمم موضحا لفكرة المتعلق ب03/03الأمر رقم كما جاء 

.25إلھام زعموم ، مرجع سابق، ص -1
،الصادر 29، یتعلق بالأسعار، جریدة رسمیة جمھوریة جزائریة عدد 1989یولیو 05مؤرخ في ،12-89قانون رقم -2

).ملغى(1989یولیو 19بتاریخ 
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المنافیة الاتفاقاتكل 06المادة بموجب  03/  03رقم فقد منع الأمر المنافیة للمنافسة 

الصریحة أو الاتفاقاتو  الاتفاقیاتتمنع الممارسات و الأعمال المدبرة و "بنصها للمنافسة 

الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة أو الحد أو الإخلال بحریة المنافسة 

..."في السوق 

من شأنه عرقلة أو الحد أو الإخلال اتفاقه المادة كل ذبموجب همنع القانون 

هذه تمارس فیه بصورة شاملة و لا یهم نوع النشاط الذي الاتفاقاتبالمنافسة، لكن ورد منع 

.أو الصناعي أو التجاريالاقتصاديسواء كان في المجال الاتفاقات

العمودي بالاتفاقللمنافسة، منها ما یسمى المنافیة الاتفاقاتفهناك عدة أنواع من 

الذي یتم بین التجار تتشابه تجارتهم أي یقومون بعمل تجاري مماثل و یعملون على مستوى 

بین اتفاقرأسیة مقیدة للمنافسة أیضا التي یقصد بها اتفاقاتكما توجد 1.واحد في السوق

(تجار مختلفین في نوع النشاط الذي یزاولونه مثلا )بین المنتج و الموزعاتفاق:

لك من وجهة نظر قانون المنافسة ذمعین بأنه محظور أم لا اتفاقو لكي یتم تكییف 

1.غیر المشروعبالاتفاقیجب تحدید صفة القائم 

:بالاتفاقید صفة القائم تحد: أولا

محمد شریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة المقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة لنیل -1
82، ص 2005، 2004ام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، درجة الدكتوراه دولة في القانون الع
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المنافیة للمنافسة الاتفاقعنویة لمبدأ حظر متحظر كل من الأشخاص الطبیعیة و ال

.مؤسسةالاتفاقاتعلى أن یكون على الأقل أحد أطراف هذه 

العون "مصطلح المتعلق بالمنافسة 06-95المشرع بموجب الأمر استعملو لقد 

و ذلك للدلالة على كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطات الإنتاج أو "الاقتصادي

.أو الخدماتالتوزیع

.بصفة دائمة و لیس بصفة مؤقتة یمارس هذه النشاطات و لكنبشرط أن 

المحظور بحیث الاتفاقیبرمون  نلقد طرح قانون المنافسة مشكل حول الأشخاص الذی

من القانون  1243ـــــــ 86من الأمر رقم 07وفقا لنص المادة الاتفاقلم یحدد من یبرم هذا 

الذي یتم حسب رأیهم بین بالاتفاق، فلجأ بعض الفقهاء إلى تحدید صفة القائم الفرنسي 

كونه یمكن انتقدو لكن هذا الرأي  بالاتفاقالمؤسسات فقط كونها الوحیدة التي یمكنها القیام 

.2اقتصادیامتى كانت تزاول نشاطا بالاتفاقیام للأشخاص الطبیعیة و المعنویة الق

فالمؤسسة لیست وحدها من تخضع لمبدأ حضر الاتفاقات فالأشخاص العمومیة 

.تخضع لهذا المبدأ و ذلك إذا كانت تمارس نشاطا اقتصادیا

المتعلق بالمنافسة على أنه یطبق 03-03من الأمر رقم 02و هذا وفقا لنص المادة 

على نشاطات الإنتاج و التوزیع و الخدمات بما فیها تلك التي یقوم بها الأشخاص "
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العمومیون إذا كانت لا تندرج ضمن إطار ممارسة صلاحیات  السلطة العامة و أداء مهام 

"الموفق العام

  الأطراف استقلالیة:ثانیا

إذا كان هناك طرف واحد بل یجب أن یكون هناك الاتفاقلا یمكن الحدیث عن 

جاب طرفین أو أكثر و تكون هذه الأطراف مستقلة عن بعضها البعض و یجب توفر الإی

عن مؤسسة الاتفاقللمنافسة إذ صدر هذا  يمنافاتفاقالقبول، و لا یمكن الجزم بوجود و 

.1لوحدها و لم یحظ بموافقة أطراف أخرى

الفرع الثالث

من المنافسة غیر المشروعةالقانونیة للمتجرالحمایة

جوهریة للمتجر، و كلما كثر عدد بالزبائن من أهم العناصر الالاتصالیعد عنصر 

التنافس اشتدتجارته، و لهذا  ازدهارزبائن المتجر كان ذلك أكبر دلیل على نجاح التاجر و 

 ازدهارما یؤدي حتما إلى ب أكبر  عدد ممكن من الزبائن للتعامل معهم، و هذابینهم لجذ

ا یعود بالفائدة على التجار و على المستهلك مالتجارة بتقدیم أحسن العروض و أجود السلع م

.أیضا

1-MALAURIE- VIGNAL (M) « Définition et paraive de l’entente en droit français de la
concurrence » droit des affaires, LGD j.paris, 1994, p.169



المنافسة غیر المشروعة:الفصل الثاني

54

القواعد  احترامالمنافسة المقصودة هنا هي المنافسة الشریفة التي تقوم على النزاهة و 

.المتعارف علیها في التعامل التجاري

للأسالیب غیر مشروعة باستعمالهلأي تاجر أن یتضرر من قیام تاجر أخر یمكن لكن 

1.و ذلك لغرض جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن و هذا على حساب التاجر المتنافس

یشتمل المتجر على مجموعة من عناصر مادیة و أخرى معنویة تختلف حسب 

إلخ ... التجاریة، و البضائع ، حق الإیجار، و الأثاث الاسمخصوصا الزبائن،  هيالأحوال و 

ع المشرع قوانین لحمایة التاجر ضو التي یستعین بها التاجر لممارسة نشاطه التجاري لهذا و 

من الأضرار التي یمكن أن تلحقه من جراء ممارسة أسالیب منافیة لشرف المهنة، حیث 

لمشروعة، تبنى رفع دعوى تسمى دعوى المنافسة الغیر اإلى القضاء ب2یمكن للتاجر اللجوء 

على أساس المسؤولیة التقصیریة التي تقضي بأن كل عمل أیا كان، یرتكبه المرء و یسبب 

من  124ة لتعویض، و هذا ما نصت علیه المادضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه با

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص ویسبب ضررا للغیر یلزم "القانون المدني الجزائري المعدلة

."كان سببا في حدوثه بالتعویض من

الفرع الرابع

المنافسة الممنوعةعن تمییز المنافسة غیر المشروعة 

، ص 1995للنشر و التوزیع، الأردن، 2لأولى، مكتبة دار الثقافة زھیر عباس كریم، مبادئ القانون التجاري، الطبعة ا-1
228.

نزال منصور الكسواني، المبادئ القانون التجاري، الطبعة الأولى، دار المستقبل للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، -2
.72، ص 2009
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من أهم المصطلحات التي لا بد من تمییزها عن المنافسة غیر المشروعة نجد 

.مصطلح المنافسة الممنوعة

رتین یقصد بالمنافسة الممنوعة حظر القیام بنشاط تجاري، و هذا الحظر یكون في صو 

.ورة اتفاقصیكون إما بموجب نص قانوني و في 

و لیس بعدم الفعل أو استخدام وسائل تؤدي اتفاقافالعبرة هنا تكون بحضرها قانونا أو 

إلى عدم المشروعیة كما هو الحال في المنافسة غیر المشروعة و من هنا یمكن أن نبین 

.1بالاتفاقالمقصود بالمنافسة الممنوعة قانونا و كذا الممنوعة 

:المنافسة الممنوعة قانونا: أولا

المنافسة قاصدة بذلك حمایة المستهلك، كما فیها تمنع خاصة قد تتدخل الدولة بقوانین 

سلع فهنا لا تترك الدولة للتجار هو الحال بالنسبة لتحدید أوزان أو مواصفات بعض ال

بتحدید الأوزان و الموصفات التي حددها القانون الالتزامالمنتجین مجالا للمنافسة من حیث و 

.2له منافسة ممنوعةاكانت أعمالالتزامو بالتالي إذا خرج التاجر عن هذا 

.27مرجع سابق، ص ، إلھام زعموم-1
81-80، ص 2004فسة غیر المشروعة، دار النھضة العربیة، القاھرة محمد سلمان الغریب الاحتكار و المنا-2
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كما یحظر أو یمنع أصحاب المهن الحرة من ممارسة أي نشاط تجاري، فإذا مارس 

جزاء الالتجارة  برغم من هذا الحظر یعد منتهكا لقاعدة قانونیة و سیتعرض صاحبها إلى 

.1المقرر قانونا

كما یمكن أن یتدخل المشرع أحیانا لحمایة مصلحة خاصة للمخترعین من حیث حق 

.2كانت مخالفته منافسة ممنوعةالإستغلال، و إذا قام أحد بهذا الاختراعهذا  استغلال

جب الحصول على شهادة أو كفاءة و نفس الأمر ینطبق على الصیدلي الذي یستو 

هله لممارسة هذا النشاط، فمن قام بهذا النشاط دون أن یكون صیدلانیا ففي هذه یة تؤ علم

.نافسة غیر مشروعةة نكون أم منافسة ممنوعة و لیس مالحال

الشهادة المعترف بها قانونا لممارسة المهنة و إلاّ كانت اكتسابأما ما یتعلق بضرورة 

.من قانون أخلاقیات الصیدلي 3و  2منافسة ممنوعة فقد نصت على ذلك المادة 

و لعل من أثار التفرقة بین المنافسة الممنوعة و المنافسة غیر المشروعة یكون في 

.3ة المسؤولیة تقصیریةتحدید طبیع

ي لمجرد إصابته بالضرر دعو في دعوى المنافسة الممنوعة یحكم القاضي لصالح الم

من جراء المنافسة سواء كانت هذه المنافسة مشروعة و غیر مشروعة، أما في دعوى 

.27مرجع سابق، ص ، إلھام زعموم-1
.36ھناء قماري، دلیلة ھداھدیة، مرجع سابق، ص -2
.183نادیة فوضیل، المرجع سابق، ص -3
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المنافسة غیر المشروعة فإن القاضي لا یحكم لصالح المدعي إلا متى تحقق من وقوع 

.1غیر مشروعة أصابت المدعي بالضررأعمال منافسة 

:نالطرفیباتفاقالمنافسة الممنوعة :ثانیا

قانون و إنما یمكن إذا المنافسة الممنوعة لا تقتصر على الحالات التي حظرها نص

:أن تكون باتفاق بین الطرفین مثلا في حالة

:فاق بین المنتجین و التجارتالإ .1

نكون أمام منافسة ممنوعة إذا اتفق طرفان على أن یشتري التاجر السلع التي ینتجها 

دون غیرها من المنتوجات الأخرى التي تنتجها مصانع أخرى، أو یمكن أن المنتج فقط 

ع بأن لا یبیع السلعة إلى شخص أخر سواه، حتى یحتكر السوق نیشترط التاجر على المص

2.وجود منافسین لهبهذا السلعة و یضمن عدم 

تمییز بین المنافسین إلا أنهما یرتبان نفس الأثر ألا هو الرغم من وجود صعوبة في فاب

ین تقد فصل بین هاتین المنافس"روبیر"التعویض عن الضرر المضرور، فنجد مثلا الفقیه 

غیر المشروعة تكون الأسالیب المستعملة فیها غیر مشروعة حیث یتجاوزحیث أن المنافسة 

.29، مرجع سابق، ص الھام زعموم-1
.30، ص مرجع سابقإلھام زعموم ، -2
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سموح تكون المنافسة بحد ذاتها غیر مالتاجر الحدود المسموح بها فحین المنافسة الممنوعة

.1بها

المطلب الثاني

صور المنافسة غیر المشروعة

تتعدد و تنوع صور المنافسة غیر المشروعة، و التي یقصد بها تلك الأعمال التي یقوم 

بها التاجر و التي تحتوي في طیاتها أسالیب و طرق منافیة  للمنافسة و الغرض منها 

أو التسمیة  ةالتجاریالعلامة على  بالاعتداءأو )الفرع الأول (على سمعة التاجرالاعتداء

في السوق مثلا الاضطراب، أو حتى القیام بأعمال من شأنها إحداث )انيالفرع الث(المبتكرة

، فهذه الأعمال كلها تنصب في مضمون المنافسة 2)الفرع الثالث(أسعار السلع بتخفیض

.غیر المشروعة

الفرع الأول

الأعمال المؤدیة إلى الإساءة إلى سمعة التاجر

هناك العدید من الأعمال التي من شأنها الإساءة إلى سمعة التاجر و یقصد بالأعمال 

المؤدیة إلى الإساءة إلى سمعة التاجر كل عمل یهدف إلى النیل من سمعة التاجر 

، الطبعة الثانیة، دار الحامد، )دراسة مقارنة(غانم عبد الجبار الصفار، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة، زینیة -1
.23، ص 2007للنشر و التوزیع، عمان الأردن، 

.236زھیر عباس كریم، مرجع سابق، ص -2
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عدة وسائل لتحقیق ذلك مثلا نشر إشاعات كاذبة عن التاجر باستعمالالمتنافسوذلك 

من نشر هذه الإشاعات مدمني المخدرات و الغرض المتنافس كإدعاء مثلا من أنه من 

ویة سمعة التاجر و ذلك من أجل تضلیل الرأي العام أو الزبائن، كما یمكن أن تمس شت

دعاء مثلا بعدم صلاحیة منتوجات الإشاعات الكاذبة كذلك منتوجات أو بضائع المنافس كإ

ة للتاجر ءكن أن تكون الإسابشهر إفلاس التاجر، ففي هذه الحالة یم1أو للاستهلاكالتاجر 

بذاته أو لبضاعته، و الهدف من كل هذا تشویه سمعة التاجر لدى الغیر و من ثم صرف 

الزبائن عن هذا التاجر و من ثم المساس بمشروعیة المنافسة و لا یهم نوع الوسیلة 

المستعملة، لأن هدف المنافسة هو إقصاء المنافس و ذلك من أجل إبراز بضاعته في 

.2ق بكل حریة و بدون وجود منافس أخر في السوقالسو 

الفرع الثاني

على العلامة التجاریةالاعتداء

تعد العلامة التجاریة من أهم عناصر الملكیة الصناعیة و التجاریة، حیث تلقت 

مجالها إلى كبیرا كونها تلعب دور مهم في التجارة الدولیة و الداخلیة حیث إمتدّ  ااهتمام

الخدمات المقدمة في كافة المجالات بعدما كانت تقتصر على السلع و المنتجات و أصبحت 

.عصب التجارة المعاصرة

.237، ص مرجع سابقزھیر عباس كریم، -1
.106، ص2008السجل التجاري ، الطبعة الثانیة ،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، مقدم مبروك، -2
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و خدمات لتاجر تمیزه عن غیره من أو یقصد بالعلامة التجاریة كل رمز أو إشارة لسلع 

شكال ظهرت عدة أ و لقدالاقتصادیینكافة الأعوان ار و التي تهدف إلى تحقیق مصالح لالتج

، و لهذا ظهرت عدة قوانین تحمیهذه العلامة سواء مدنیا أو التعدي على العلامة التجاریة

ها من العناصر المعنویة الأخرى، و أحد العناصر المكونة للمتجر مع غیر باعتبارها1جزائیا

ر مع مرور الزمن أصبحت العلامات التجاریة جزءا هاما في المتجر و یسعى جمیع التجا

علامتهم التجاریة لتمییز خدماتهم أو منتجاتهم عن باقي الخدمات أو اختیاري إلى التمیز ف

الملحوظ بتنظیم موضوع الاهتمامالمنتجات لحمایة حقوقهم و مصالحهم، و من هنا بدأ 

المتطور التي تعتمد أساسا الاقتصادالعلامات التجاریة من الناحیة القانونیة في الدول ذات 

.2الصناعةو جارة على الت

فقد یلجأ الكثیر نظرا للمنافسة القویة بین التجار و الدور الذي تلعبه العلامة التجاریة

و الغرض من ذلك جذب زبائن من التجار إلى الإعتداء علیها مثلا بسرقة هذه العلامة 

التاجر المنافس و ذلك باستعمال أسالیب منافیة لأخلاقیات المهنة و لهذا ظهرت عدة قوانین 

في هذا الصدد لحمایة العلامة التجاریة، فیمكن للمضرور اللجوء إلى القضاء برفع دعوى 

.المنافسة الغیر المشروعة

اریة من جهة و تطور هذا المفهوم نظرا لتعدد أشكال التعدي على العلامة التج

ء الأمر رقم لمشرع الجزائري یتدخل بوضع قوانین صارمة في هذا الشأن بحیث جاجعلا

، "دعوى المنافسة غیر المشروعة كوجھ من أوجھ الحمایة المدنیة للعلامة التجاریة، في القانون الجزائري"میلود سلامي،-1
.178، ص 2012جانفي، 06، العدد ندفاتر السیاسیة و القانو

.6-5، ص 2006محمود أحمد عبد الحمید مبارك، العلامة التجاریة و طرق حمایتھا، جامعة النجاح الوطنیة، -2
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مجال حمایة العلامات حیث ورد المشرع لأول مرة  إلزامیة علامة بتعدیلات في 03/06

marque)یئ بالنسبة للعلامات المشهورةشالخدمة، و بسط الحمایة القانونیة لها و نفس ال

notoir) دون رضى صاحبها، كما منح المشرع باستعمالهافي الجزائر بحیث یمنع للغیر

ئیا عن طریق دعوى تقلید للعلامة، كما یمكن لصاحب المالك العلامة حق حمایتها جز 

بمصادرة الأشیاء و الوسائل المستعملة في التقلید و إتلافها كما أقر المشرع العلامة المطالبة

بالتعویض على حمایة مالك العلامة مدنیا عن طریق المطالبة 03/06ر رقم الأمفي 

المحدد للقواعد 04/021رقم القانون أو محاولة تقلید العلامة كما نصاعتداءالناجمة عن 

اقتصاديالمطبقة على الممارسات التجاریة غیر نزیهة بالنسبة لتقلید العلامة الممیزة لعون 

تقلید العلامة الممیزة لعون "04/02القانون رقم من 27/02نص المادة سحسب مناف

منافس أو تقلید منتوجات أو خدماته أو الإشهار الذي یقوم به قصد كسب زبائن اقتصادي

".هذا العون إلیه بزرع شكوك و أوهام في ذهن المستهلك

یتعلق بالعلامة لأمر ا لم توضح فیما إذا كان اأن الملاحظ من خلال هذه الفقرة أنه إلا

یر المسجلة أي هل یمكن غق على العلامة بیمكن أن ینطالمسجلة فقط أو أن الأمر 

لصاحب العلامة غیر المسجلة أن یتمسك بدعوى المنافسة غیر المنافسة غیر المشروعة 

02-04كذالك القانون و  06-03 من الأمر رقم ، إلا أن كلالحمایة علامته و متجاته

لبة یشتركان في ضرورة أن تكون العلامة التجاریة المعتدى علیها مسجلة فلا یمكن المطا

، 44، عدد جریدة رسمیة،جمھوریة جزائریةالمتعلق بالعلامات 2003جویلیة19، المؤرخ في 03/06الأمر رقم -1
.2003جویلیة23بتاریخ الصادر
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إلا أن أغلب التشریعات تقر بحمایة العلامة مسجلة غیربالحمایة المدنیة للعلامة التجاریة 

1التجاریة غیر المسجلة وفقا لدعوى المنافسة غیر المشروعة

الثالثالفرع 

السلعأسعارفیضتخ

یستعمل المتنافسون عدة وسائل الحد من حریة النشاط التنافسي،فیما بینهم، فیمكنهم 

تخفیضات معینة  حأو خدماته أو منمثلا عرقلة حریة كل منافس في تحدید أسعار منتجاته 

.في مقابل الشراء، من أجل جذب عملاء الغیر

المتعلقة بتحدید الأسعار ممنوعة لكونها تتعارض مع حریة المنافسة، الاتفاقاتتعتبر 

المتضمن قانون المنافسة الجزائري 03-03أمر رقم 06من المادة 05وقد نصت الفقرة 

حسب قواعد السوق إلى عرقلة تحدید الأسعار"...التي ترمي الاتفاقاتعلى منع 

.2"اضهالانخفالأسعار أو للارتفاعبالتشجیع المصطنع 

قد عرف تحدید 07كما نجد القانون الفرنسي المتعلق بالمنافسة و الأسعار في مادته 

أو إنخفاض الأسعار بواسطة تفادي تعیینها من خلال معطیات  رفعتحفیز "الأسعار بأنه 

".السوق و ظروفه

.ومایلیھا 183ص میلود سلامي، مرجع سابق، -1
.135-134محمد شریف كتو ، مرجع سابق، ص -2
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أسعار السلع ضمنیا أو صریحا، كأن یتفق مجموعة من التجار بتحدید و یكون تحدید 

ید یمن الممارسات إلى تقهدف هذا النوع لكل السلع التي ینتجها أعضاءها فیالائتمانقوائم 

المنتجات أو السلع بدون أن تخضع هذه الأخیرة للاثمانتحدید المسبق الالمنافسة و ذلك ب

لهذه الصورة من الممارسات  قالمشرع الجزائري قد تطر فنجد 1لقانون العرض و الطلب

حدد للقواعد المطبقة على الذي ی062-10رقم  من القانون 06المادة في التجاریة 

إخفاء الزیادات غیر الشرعیة في الأسعار، عدم تجسید أثر "...الممارسات التجاریة 

و التوزیع على أسعار البیع و الإبقاء على المسجل لتكالیف الإنتاج و الإسترادالانخفاض

ة، تشجیع غموض الأسعار و المضاربة في السوق ینعأسعار السلع و الخدمات المارتفاع

.انخفاضهاأو  بارتفاعهاو یكون تحدید الأسعار بطرق مختلفة فیكون إما ..."

كحد أدنى ل من السعر المتفق علیه قیعتبر من أعمال المنافسة غیر المشروعة البیع بأ

قعت و التجار على سعر معین كحد أدنى لبضاعة معینة، فإذا و كاتفاقبین التجار عموما، 

مخالفة من طرف أي تاجر، ظهرت نیته السیئة في حرمان بقیة التجار من العملاء بطریقة 

.3غیر مشروعة

.25مرجع سابق، ص ، ھناء قماري-1
، یحدد 2004جوان 23مؤرخ في 02-04یعدل و یتمم القانون رقم 2010أوت 15المؤرخ في 06-10القانون رقم -2

.46عدد جریدة رسمیة،جمھوریة جزائریة،المطبقة على الممارسات التجاریة دالقواع
.233-232نادیة فوضیل ، مرجع سابق، ص -3
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أنه تحدد أسعار السلع المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 05كما تنص المادة 

ذلك لعدة ة و عنیو الخدمات أو تسقیفها أو تصدیق علیها على أساس إقتراحات القطاعات الم

.أسبابمذكورة بموجب هذه المادة

، 2الملغىالمتعلق بالمنافسة 06-95كما نص قانون المنافسة الجزائري بموجب الأمر 

منه حیث نصت على 10ذلك في المادة على هذه الممارسات التي سماها بالبیع بالخسارة و 

بیع سلعة أقل من سعر التكلفة الحقیقي إذا كانت هذه اقتصاديیمنع على كل عون "أنه 

و لكن المشرع "الممارسات قد جاءت عن قواعد المنافسة في السوق أو یمكن أن تحد منها

منع ممارسة المتعلق بالمنافسة، و 03-03الجزائري ألغى هذا النص بموجب الأمر رقم 

1.من هذا القانون12أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین في المادة 

المبحث الثاني

غیر المشروعةدعوى المنافسة 

بإقامةأكد المشرع الجزائري ضرورة حمایة المتضرر من المنافسة غیر المشروعة، 

.دعوى تسمى دعوى المنافسة الغیر المشروعة

ي حول الأساس هجدال فق مو نظرا للأهمیة موضوع المنافسة الغیر المشروعة إحتد

الذي تقوم علیه دعوى المنافسة غیر المشروعة، فهناك من الفقهاء من استند الدعوى على 

.السالف الذكر03-03من الأمر رقم 12راجع المادة -1
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لاقة سببیة عثلاثة أركان الخطأ، الضرر و ؤولیة التقصیریة و التي ترتكز علىأساس المس

كل فعل أیا كان یرتكبه "من التقنین المدني الجزائري 124ة و هذا ما نصت علیه الماد

1"الشخص بخطئه و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

ناك جانب فقهي أخر هبحیث الانتقاداتى الكثیر من لكن هذا الرأي الفقهي تعرض إل

الحق استعمالیرى أن الأساس القانوني لدعوى المنافسة غیر المشروعة هو التعسف في 

أن لكل شخص الحق في مباشرة نشاط ما، فمن الطبیعي أن تشتد الاتجاهفحسب رأي هذا 

، و بالتالي فكل حق یمكن أن ینشأ عنه ضرر ما من الاقتصادیینالمنافسة بین الأعوان 

إذا كان  ل أن هنالك منافسة غیر مشروعة إلاّ نقو ارسة هذه المنافسة و لا یمكن أن جراء مم

.الحق من قبل المدعياستعمالهناك تعسفا في 

ربیر و "نقدا من قبل العدید من الفقهاء خاصة من قبل الفقیهین ا الرأیتلقىلكن هذ

2"بلانیول

ن أین ظهر رأي فقهي أخر و یتمثل في لرأیین الفقهیین السابقو نظرا للنقد الموجه 

دعوى المنافسة غیر المشروعة دعوى مستقلة بذاتها، فحسب هذه النظریة أن الهدف الذي 

ترمي إلیه هذه الدعوى لیس فقط إصلاح الضرر للمتضرر و إنما إمكانیة تفادي هذا الضرر 

.مستقبلا

78، عدد جریدة رسمیة،جمھوریة جزائریة، یتضمن القانون المدني، 26/09/1975مؤرخ في 58-75أمر رقم -1
جریدة ، 2005جوان20مؤرخ في 10-05معدل و متمم بموجب قانون رقم 30/09/1975الصادر بتاریخ 

.2007والمعدل في سنة 2005لسنة  44عدد رسمیة،جمھوریة جزائریة،
.41إلھام زعموم، مرجع سابق، ص -2
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استنتجناغیر المشروعة و بعد أن تطرقنا إلى الأساس الذي تقوم علیه دعوى المنافسة

أن دعوى المنافسة هي دعوى من نوع خاص، هدفها المحافظة على حق العملاء و لهذا 

ثم  إلى الجزاءات المترتبة عن المنافسة )المطلب الأول(إلىشروط ممارسة الدعوى سنتعرض 

).المطلب الثاني(غیر المشروعة 

المطلب الأول

غیر المشروعةشروط دعوى المنافسة 

تعتبر دعوى المنافسة غیر المشروعة من بین المواضیع القانونیة التي نظمتها مختلف 

و في غیاب قانون ینظم .التشریعات لحمایة المنتجین من جهة و المستهلكین من جهة أخرى

على  اتفقفي تحدید شروطها إذ اجتهدواهذه الدعوى و یحدد شروطها، فإن الفقه و القضاء 

عوى المنافسة الغیر المشروعة تقوم على أركان دعوى المسؤولیة رأي واحد و هو أن د

 الفرع(و علاقة السببیة )الثاني الفرع(الضرر )الفرع الأول(الخطأ :التقصیریة و هي

1.)الثالث

الفرع الأول

الخطأ

.49، ص سابقء قماري، دلیل ھداھدیة، مرجع ھنا-1
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علیه بأعمال مخلة بالمنافسة لمنافسة غیر المشروعة قیام المدعىیشترط لقیام دعوى ا

اف التجاریة و یعد الخطأ من أهم الشریفة و النزیهة، و منافیة للقوانین و العادات و الأعر 

.أبرز عناصر دعوى المنافسة غیر المشروعةو 

هناك عمل منافسة غیر المشروعة، لا یمكن أن نتحدث عن الخطأ دون أن یكون

و لقد  اقتصاديالمنافسة بوصفها حقا لكل عون الأصل في المیدان التنافسي هو حریةو 

1.الفقهیة في تحدید معنى الخطأ الآراءتعددت 

اتفاقفهناك جانب من الفقهاء من یرى أن الخطأ عبارة عن تواطؤ مع الغیر لنقض 

.أخر للحد من المنافسة بینهمااقتصاديمبرم بینه و بین عون 

الالتزامسواء كان بالالتزامند الإخلال هناك رأي فقهي أخر، یرى أن الخطأ یتكون ع

.فردیا أو جماعیا

خطأ و هو القیام بأفعال لا تتفق الفقه و القضاء على معیار تحدید معنى الاستقر

.2قواعد الأمانة و الشرف و النزاهة في التجارةو 

.ذا ترك أمر تقدیره لقاضي الموضوعالزمان والمكان، لباختلافیختلف مفهوم الخطأ 

یشترط لرفع الدعوى أن تكون المنافسة بین شخصین یمارسان تجارة واحدة أو 

للإنتاج الجلود و صناعة  عمثلا تعتبر منافسة غیر مشروعة من صاحب مصن1متشابهة

.144مرجع سابق، ص لي نور الدین، دشا -1
.229نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -2
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یشترط أن تتم ممارسة الناشطین المتماثلین في نفس ،2الأحذیة ضد مصنع لصناعة الجلود

فس مثلا لا یمكن لتاجر قد توقف عن مزاولة نشاطه الوقت حتى یمكن القول بوجود عمل منا

التجاري نهائیا و أقام تاجر أخر بمزاولة نشاطا تجاریا مماثلا و قد جذب جمیع زبائن التاجر 

یدعي أنه لإدعاء بوجود منافسة غیر مشروعة و الأول ففي هذه الحالة لا یمكن لهذا لأخیر ا

ینوي فتح المحل من جدید، فشرط التماثل لا یكفي للقول بوجود منافسة  غیر مشروعة بل 

یجب مزاولة النشاط في نفس الوقت فلا یشترط توفر سوء نیة حتى نقول أن هناك منافسة 

النیة السیئة، بهذا انعدمتغیر مشروعة بل یمكن الإقرار بوجود منافسة غیر مشروعة حتى 

كد من وجود منافسة غیر ؤ توفر سوء النیة قصد الإضرار بالشخص حتى نفلا یشترط

.3من جانبهاحتیاطمشروعة بل یكفي أن یصدر الفعل عن إهمال أو عدم 

الخطأ أساس كل من الفقه و القضاء لم یفرق بین تأسیس الدعوى على لبالنسبة 

الجزائري المدنيقنین التمن 124أو على مجرد الإهمال و هذا طبقا لنص المادة  يالعمد

خطئه و یسبب ضررا للغیر یلزم من كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص ب"التي تنص على أنه 

"كان سببا في حدوثه بالتعویض

مصطفى كمال طھ، القانون التجاري، الأعمال التجاریة و المحل التجاري، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي، لبنان، -1
.182-181ص 2006

.229نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -2
.51إلھام زعموم ، مرجع سابق، ص 3
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خطأ یرتكبه الشخص في حق شخص أخر و مهما أن كل هذه المادة یتضح من خلال 

بالتعویض، فللقاضي كان هذا الخطأ سواء كان عن قصد أو عن غیر قصد یلزم مرتكبه 

.1السلطة التقدیریة للفصل في الموضوع أي هل الخطأ یشكل منافسة غیر مشروعة أم لا

الفرع الثاني

الضرر

دعوى المنافسة الغیر المشروعة، استناداإلىیعتبر الضرر الركن الثاني لقیام المسؤولیة 

فلا یمكن رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة بدون حدوث ضرر للغیر، مهما كان نوع هذا 

لضرر مادیا أو معنویا، یسیرا أو جسیما مثلا یمكن أن یتحقق الضرر من خلال حرمان ا

2.من إمكانیة رفع عدد الزبائنالاقتصاديالعون 

متضرر من المنافسة غیر المشروعة ال على المدعىإثبات وقوع الضرر  عبء یقع

ة و القرائن، وسائل الإثبات كالنییعتبر الضرر واقعة مادیة تخضع في إثباتها لكافةو 

 االضرر الذي یستوجب التعویض هو الضرر الذي وقع فعلا أو سیقع حتما في المستقبل، أم

و هو غیر المحقق الوقوع أي یمكن أن یقع و یمكن أن لا یقع، فلا الاحتماليالضرر 

.548طھ ، مرجع سابق، ص مصطفى كمال -1
.230، 229نادیة فوضیل ، مرجع سابق، ص -2
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تدابیر كاتخاذمنع وقوع الضرر بالإجراءات الكفیلة باتخاذیستوجب التعویض عنه، و إنما 

.1أو الأمر بوقف أعمال المنافسة غیر المشروعةمؤقتة 

إقصاء ضرر مادي، یتمثل في انخفاض عدد العملاء أو نوعین ینقسم الضرر إلى 

هما یالمنافسین، و ضرر معنوي، یتمثل في المساس بالسمعة و الشهرة التجاریة و كل

على  لمتعلق بالمنافسة ا 03-03من أمر رقم 48التعویض و لقد نصت المادة  بیستوج

من ممارسة مقیدة للمنافسة یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا"أنه 

طبقا وفق مفهوم أحكام هذا الأمر أن یرفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة

."للتشریع المعمول بها

نستخلص من نص هذه المادة أن الضرر عنصر جوهري لقیام دعوى المنافسة غیر 

.المشروعة

، تقصیریةالمسؤولیة الل للخلط بین دعوى المنافسة غیر المشروعة و دعوى جالا م

لأن هذه الأخیرة تهدف إلى تعویض الضرر، بینما دعوى المنافسة غیر المشروعة لا تقتصر 

.على تعویض الضرر

لا یمكن للمدعي طلب تعویضات إلا إذا أثبت حقا حدوث ضرر أو قد أصابه ضرر، 

قوم علیها لات التي تالطلب التعویض، و لكنه لا یشترط في كل الح اضرر شرطالفیكون 

.1دعوى المنافسة غیر المشروعة

.51ھدیة، مرجع سابق، ص اة ھدلھناء قماري، دلی-1
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الفرع الثالث

علاقة السببیة

الركن الثالث لقیام المسؤولیة، و یجب أن تكون هناك علاقة مباشرة علاقة السببیة هو

لمضرور فلا بدّ من أن یكون الخطأ لو التي یترتب عنها التعویض بین الخطأو الضرر 

أي  الآخریندي أو المنافس هو الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالمنافسین تالمعارتكبهالذي 

2.تديعأن یكون الضرر نتیجة حتمیة للفعل أو السلوك الصادر عن الم

ب وجود علاقة سببیة بین الخطأو الضرر الذي عفهنا یصاحتمالیاإذا كان الضرر 

.یلحق بالمضرور في المستقبل

تعتبر تحدید فكرة الرابطة السببیة بین الخطأ و الضررمن المساءل الدقیقة بتوفر 

:سببین و هما

التي تحدث الأسبابوجود عدة أسباب تحدث الضرر، و لهذا یجب معرفة كل :الأول

.الضرر

أما في هذه الحالة فالخطأ یكون واحد و الأضرار متعددة و تسمى هذه الحالة :الثاني

3.بب و تسلسل الأضراربوحدة الس

.230نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -1
.52ھناء قماري، دلیلة ھدھدیة، مرجع سابق، ص -2
.52ھدیة، مرجع سابق، ص ادلیلة ھدوھناء قماري-3
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المطلب الثاني

الجزاءات المترتبة عن المنافسة غیر المشروعة

من المحتل وقوعه  ذيإذا ما تمكن المدعي من إثبات الضرر الذي لحق به فعلا أو ال

، روعة و الذي أثرت على نشاط المدعىسبب ممارسة أسالیب منافیة للمنافسة المشبمستقبلا 

ذلك  رفات المنافیة للمنافسة النزیهة و مختلف التصلهذا وضع المشرع عدة قوانین لردع 

.)الفرعالثاني(و جزاءات جزائیة ،)الفرع الأول(بوضع جزاءات مدنیة 

الفرع الأول

غیر المشروعةاءات المدنیة في دعوى المنافسة الجز 

و ذلك بتحقیق الربح المتوفر، و نظرا للدور الاقتصادساهمت المنافسة الحرة بتطویر 

الفعال للمنافسة، فإنه لم یمنع بعض المتعاملین من ممارسة بعض الأنشطة المخالفة للقوانین 

دي لكل سلوك مماثل تصالجل لذي دفع بالمشرع للتدخل من أو الأعراف التجاریة، الأمر ا

1.قد ینجر عنه إضرار بالمنافسة

سوق، الضرار بالمنافسة و كذا بالمتعاملین في تؤدي إلى إلحاق أن هذه الممارسات كو  

فقد سمح المشرع لكل متضرر منها اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعویض و ذلك في حالة 

المسؤولیة "حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون فرع زوبیرأرزقي، -1
.56، ص 14/04/2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو "المھنیة



المنافسة غیر المشروعة:الفصل الثاني

73

عن تكلم نقبل التطرق إلى التعویض الناتج عن الضرر فلا بد من أن حدوث فعلا ضررا، و 

.جزاء وقف أعمال المنافسة غیر المشروعة

المشروعةوقف أعمال المنافسة غیر : ولاأ

السوق و تشكل منافسة وضع حد للأعمال التي تعرقل المنافسة المشروعة فيیجب 

لفقهیة یمكن للمحكمة أن تحكم بإزالة العمل غیر المشروع تأكیدا للقاعدة اغیر مشروعةإذ 

بصفة نهائیة لأن ذلك لا یكون الحرفة و وقف العمل المشروع لا یعني إزالة "الضرر یزال"

الإجراءات باتخاذإلاّ في حالة منافسة ممنوعة وحدها و إنما یقصد بذلك أن تقوم المحكمة 

.اللازمة لمنع إستمرار الوضع الغیر القانوني

ن الحكم بوقف الأعمال یكون بهدف تجنب وقوع الضرر للمتنافسین لأن الضرر هنا إ

.یتحقق بصفة نهائیة بعدإحتمالي الوقوع أي أن الضرر لم

غیر المشروعة على من كمة هنا یقتصر على وقف الأعمال لذالك فإن حكم المح

ارتكب تلك الأعمال، مثلا استعمال علامة الغیر المقلدة مما یخلق اللبس في أذهان 

المستهلكین فهنا یكون الجزاء الامتناع عن استعمال العلامة المقلدة أو إضافة ما یمیز 

.1الالتباسالعلامة المتشابهة بالأصلیة مما یزیل ذلك 

محمد محبوبي، حمایة الملكیة الصناعیة من المنافسة غیر المشروعة مقالة منشورة عبر الموقع -1
www.startime.com/4shared
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في الأمر المنافسة غیر المشروعة وقف الأعمالنص المشرع الجزائري على جزاء 

التي یفهم من خلالها أنه في حالة 261المتعلق بالعلامات من خلال المادة  06-03رقم 

الجهة القضائیة المختصة في هذه الحالة یمكن ما إذا كان تقلید یرتكب على علامة مسجلة ف

.ن لصاحب العلامة المطالبة بالتعویضأن تأمر بوقف التقلید، أما إذا ثبت التقلید فهنا یمك

38، فقد نصت المادة الاختراعالمتعلق ببراءة  07- 03رقم  و كذلك بالنسبة للأمر

2.الاختراععلى براءة اعتداءتشكل مواصلة  الأعمال التي بإمكانیة الأمر بمنع 

:جزاء التعویض في دعوى المنافسة غیر المشروعة:ثانیا

عویض لجبر الضرر الذي وقع المنافسة غیر المشروعة بالتفي دعوى یحكم القاضي 

المتعلق 03/06من الأمر رقم 29في المادة فنجد المشرع الجزائري قد نص فعلا،

بالعلامات السالف الذكر على وجوب التعویض في حال ثبوت التقلید للعلامات، كما یمكن 

إجراء المتابعة بوضع كفالة لضمان تعویض لمالك العلامة أو صاحب حق 

.3الاستئثارللاستغلال

.السالف الذكر03/06من الأمر 26راجع المادة -1
جریدة رسمیة،جمھوریة ، المتعلق ببراءة الاختراع، 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03/07من أمر رقم 38راجع المادة -2

.23/07/2003، الصادر بتاریخ 44جزائریة، عدد 
.السالف الذكر03/06من الأمر رقم 29دة راجع الما-3
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الذكر نص على جزاء السالفالإختراعالمتعلق ببراءات  03/07رقم و كذلك الأمر 

58و بصاحبها و ذلك حسب نص المادة الاختراعیضر ببراءة اعتداءالتعویض على كل 

.21فقرة 

و ما تجدر الإشارة إلیه أن التعویض قد لا یكفي إذا تجاوز قیمة الضرر و ذلك إذا ما 

أعمال المنافسة غیر مشروعة بسوء نیة، و یقصد إحداث الضرر بالمتنافسین و ارتكبت

.إخراجهم من السوق، لذلك تحكم المحكمة بتعویض بتجاوز قیمة الضرر الواقع فعلا

كما یمكن للقاضي أن یحكم بحجز البضائع موضوع المخالفات المنصوص علیها في 

یحدد القواعد المطبقة على  04/02رقم   من القانون27، 25، 24، 13، 11، 10المواد 

.2الممارسات التجاریة

عویض هي ألیة أعطاها المشرع للمتضرر یستطیع بمقتضاها جبر الأضرار فدعوى الت

.3الواقعة علیه، كأثر للمخالفة المقیدة للمنافسة و التعویض عنها

لأشخاص سواء من قبل  او لا یمكن رفع الدعوى أمام الجهات القضائیة المختصة إلاّ 

كانت طبیعیة أو معنویة تتمتع بصفة التقاضي، فلا یمكن رفع دعوى ممن أصابه عارض 

.أو مؤسسة تم شطبها من السجل التجاريمن عوارض الأهلیة 

.السالف الذكر07-03من الأمر رقم 58/2راجع المادة -1
المتعلق بالممارسات المنافیة للمنافسة 04/02من القانون 27، 25، 24، 21، 20، 14، 13، 11، 10راجع المواد -2

.السالف الذكر
في الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة عادل بوجمیل، مسؤولیة العون الإقتصادي-3

لود معمري، تیزي وزو، والماجستیر، في القانون فرع قانون المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة م
.144، ص 12/07/2012
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إذ لا یحق للغیر كما یشترط أن یكون للمدعي مصلحة، كالتعویض عن الضرر 

لحمایة حقوقه الشخصیة  عوى قامة دراء أفعال المنافسة غیر مشروعة یإالمتضرر من ج

معنویة، و لا یجوز رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة إلا على من إرتكب فعل من وال

النزاهة انین و مخالفة للعادات التجاریة و أفعال المنافسة غیر المشروعة و التي هي منافیة لقو 

1.و الشرف

رسالة لنیل شھادة الدكتوراه، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود جلال مسعد، تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، -1
.327ص 06/12/2012معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الثاني

المشروعةالجزاءات الجزائیة  في دعوى المنافسة غیر 

لضمان منافسة حرة و ممارسات تجاریة نزیهة، یجب حمایة كل المتدخلین في الحركة 

  .إلخ...جین و موزعین و مستهلكینالاقتصادیة من منت

و قانون 1المتعلق بالمنافسة 03/03و لقد نظم قانون المنافسة بموجب الأمر رقم 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بوضع مجموعة من القوانین 04-02

الصارمة التي تقرر العقوبات والجزاءات على كل عون إقتصادي مخالف لمبادئ وقواعد 

مال المخالفة للمنافسة فإذا كانت التعویضات المدنیة المقررة قانونا للأع2.قانونالمنافسة  

، فإن الجزاءات الجزائیة تجسد الطابع الردعي لكل ممارسة وقائيذلك كإجراء و المشروعة 

.غیر المشروعة في المجال التجاري و الصناعي

المعدل المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04حدد القانون رقم 

روعة مثلا عدم الإعلام كل الممارسات التي تشكل مخالفتها منافسة غیر مشوالمتمم 

فلقد 3،و عدم الإعلام بشروط البیع و كذلك شفافیة الممارسات التجاریة اتالتعریفو سعار بالأ

.السالف الذكر03-03الأمر رقم -1
.الذكرالسالف02-04لأمر رقم  ا-2

.السالف الذكر02-04من القانون رقم 13إلى 04راجع المواد من - 3
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المحدد للقواعد المطبقة على 02-04من القانون رقم 131إلى  04نصت المواد من 

.الممارسات التجاریة

في الباب الثالث من نفس القانون فقد بین الممارسات التي تخرج عن نزاهة أما

من 21-14المواد من (الممارسات التجاریة سواء كانت ممارسات تجاریة غیر مشروعة 

فقد نصت .، أما ما یتعلق بممارسة أسعار غیر شرعیة)السالف الذكر02-04القانون رقم 

یحدد القواعد الطبقة على الممارسات التجاریة الذي  06-10من القانون 22المادة 

یجب على كل عون اقتصادي في مفهوم هذا القانون تطبیق هوامش الربح و الأسعار "...

فیجب ،"المحددة أو المسقفة أو المصادق علیها طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما

نونا، كما نصت المادة على كل عون اقتصادي إحترام هوامش الربح و الأسعار المحددة قا

السالف الذكر على المناورات التي تدخل ضمن الممارسات غیر 06-10من القانون 23

.2الشرعیة للأسعار 

.السالف الذكر02-04لقانون رقم من ا13إلى 04راجع المواد من -1
.الذكرالسالف06-10من القانون 23راجع المادة -2
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من نفس 251-24أما ما یتعلق بالممارسات التجاریة التدلیسیة فقد نصت المواد من 

.القانون السالف الذكر ضمن الممارسات التجاریة التدلیسیة

أیضا الممارسات التجاریة غیر النزیهة التي تدخل ضمن الممارسات التجاریة كما نجد 

.السالف الذكر02-04من القانون رقم 302-26غیر شرعیة المواد من 

من أجل لها جمیع هذه الممارسات مخالفات لابد من وضع عقوبات مناسبة تشكل 

یعتبر عدم الإعلام بالأسعار "02-04من القانون رقم 313، فلقد نصت المادة منها الحد 

من هذا القانون و یعاقب علیه بغرامة  07و  06و  04التعریفات، مخالفة لأحكام المواد 

  "). دج 100 000(إلى مائة ألف دینار )5000(مالیة من خمسة آلاف دینار 

) دج 10000(غرامة مالیة قدرها عشرة آلاف دینار المخالف تسلط على كما 

من 324على مخالفة عدم الإعلام بشروط البیع حسب نص المادة ) دج100000إلى

.السالف الذكر و ذلك من أجل حمایة الزبون أو المستهلك02-04القانون رقم 

تمنع الممارسات التجاریة التي "الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04من القانون رقم 24المادة -1
:ترمي إلى

دفع أو إستلام فوارق مخفیة للقیمة -
ھمیة أو فواتیر مزیفة تیر واتحریر فو-
.المحاسبة و إخفائھا أو تزویرھا قصد إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات التجاریة-
السالف02-04من القانون رقم 25المادة -2
"یمنع على التجار حیازة"

منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غیر الشرعیة -
ر للأسعار مخزون من المنتوجات بھدف تحفیز الإرتفاع غیر المبر-
.مخزون من منتوجات تاریخ موضوع تجارتھم الشرعیة قصد بیعھ-

السابف الذكر02-04من القانون رقم 30إلى 26راجع المواد -3
و ھذا 9و 8یعتبر عدم الإعلام بشروط البیع مخالفة للأخكام المادتین "السالف الذكر 04/02من القانون 32المادة -4

)دج100000(إلى مائة ألف دینار )دج10000(بغرامة من عشرة ألاف دینار القانون و یعاقب علیھ 
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المتعلق بالعلامات، ففي هذه الحالة ارتكاب 03/06الأمر و هناك قوانین خاصة منها 

ن و بغرامة من ملیونین تیشخص جنحة التقلید یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سن

دج وفقا لنص المادة 100000،إلى عشرة ملایین دینار دج  25000دینارخمسمائة ألف و 

321.

 دج 5000كما یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من خمسمائة ألف دینار

دج للأشخاص الذین لم یضعوا علامة على سلعهم أو الذین 20000إلى ملیوني دینار

.تعمدوا بیع سلعة دون علامة

مة لم تسجل أو لم یطلب تسجیلها و كذلك الأشخاص الذین وضعوا على سلعهم علا

.السالف الذكر03/06الأمرمن 332قد نصت على ذلك المادة و 

التقلید المنصوص علیها المتعلق ببراءة الاختراع بنفس عقوبة03/07الأمركما جاء 

المادة نص و ذلك في حالة حدوث جنحة تقلید أو براءة اختراع حسب .03/06في الأمر 

د إخفاء شيء مقلد أو بیعها أو تعمو یعاقب بنفس العقوبة كل من یالأمر من هذا 61

منه و هذا وفقا لما هو مقرر في قانون 62یدخلها إلى التراب الوطني حسب نص المادة 

.3عقوباتال

.السالف الذكر03/06من القانون 32راجع المادة -1
.المتعلق السالف الذكر03/07من القانون 33راجع المادة -2
.السالف الذكر03/06من القانون 62و61راجع المواد -3
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من خلال هذه العقوبات المنصوص علیها نستخلص الدور الكبیر الذي یقع على 

.القاضي الجزائري بردع مختلف الممارسات المنافیة بهدف ضبط السوق

أما بالنسبة للممارسات التجاریة غیر الشرعیة المنصوص علیها في الفصل الأول من 

فیعاقب علیها بغرامة من مائة ألف دینار 21إلى  14الباب الثالث من خلال المواد من 

دج كما هو منصوص علیه في 30000دج إلى ثلاثة ملایین دینار جزائري 000100

.المتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون رقم 351المادة 

من 362كما یعاقب كل شخص یمارس أسعار غیر شرعیة و هذا وفقا لنص المادة 

كما حددت :الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 06-10القانون رقم 

من نفس القانون العقوبات المفروضة على الممارسات التدلیسیة بغرامة من 373المادة 

.ثلاثمائة ألف دینار و یمكن أن تصل إلى عشرة ملایین دینار 

أما بالنسبة للممارسات التعاقدیة التعسفیة حددت عقوبتها من خمسین ألف دینار إلى 

السالف الذكر، كما 02-04من القانون رقم 384خمسة ملایین دینار طبقا لنص المادة 

تعتبر ممارسات تجاریة غیر "المتعلق بالممارسات المنافیة للمنافسة السالف الذي 02-04من القانون رقم 35المادة -1
و یعاقب علیھا بغرامة من مائة ألف دینار .من ھذا القانون 20و 19، 18، 17، 16، 15المواد .شرعیة ، مخالفة الأحكام

)دج0000003(إلى ثلاثة ملایین دینار )دج000100(
تعتبر ممارسات أسعار غیر "الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 06-10من القانون رقم 36المادة -2

من ھذا القانون، و یعاقب علیھا بغرامة من عشرین أاف دینار 23مكرر و 22و 22المواد .شرعیة كل مخافة للأحكام
)دج00000010(لایین دینار عشرة مإلى )دج 00020(
25و 24مخالفة للأحكام للمادتین ھا في التشریع الجبائي، تعتبر كلدون المساس بالعقوبات المنصوص علی(37المادة -3

ة إلى عشر)دج 000300(من ھذا القانون،  ممارسات تجاریة تدلیسیة، و یعاقب علیھا بغرامة من ثلاثمائة ألف دینار 
).)دج 00000010(ار ملایین دین

29و 28، 27، 26تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیھة و ممارسات تعاقدیة تعسفیة، مخالفة للأحكام المواد "38المادة -4
.دج0000005(إلى خمسة ملایین دینار )دج00050(ر اب علیھا بغرامة من خمسین ألف دینمن ھذا القانون، و یعاق (
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اربة غیر المشروعة بالحبس من ستة نجد قانون العقوبات یعاقب على حالات جریمة المض

من 172دج المادة 000100دج إلى  0005أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 

.1قانون العقوبات 

.من قانون العقوبات172راجع المادة -1
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و تنظیم الائتمانین أساسیتین تتمثل في تقویة تفكر إن قواعد القانون التجاري نابعة من 

.المجتمع التجاريو الثقة في الاطمئنانالمهنة التجاریة حتى یسود 

للإلتزماتالتاجریخضع جر، اصفة التلاكتسابكل الشروط القانونیة توفر فبعد 

كالقید في السجل التجاریة المهنةالمنصوص علیها في القانون التجاري، بغیة تنظیم

كل ما بالغیر  إعلامفي المجال الإشهاري، أي في مجال مااهالتجاري، الذي یلعب دورا 

   .ریتعلق بوضعیة التاج

بیان المركز القانوني للتاجر یسمح بتسهیل العملیات التجاریة، كما یدعم الثقة في إن 

هذه الغایة لا بد من ضمان قدر أدنى من المصداقیة لما یدرج ، لكن لتحقیقالآخریننفوس 

.بالسجل التجاري من بیانات و مطابقتها لواقع الأشخاص

نشطة التجاریة، و علاوة على یعتبر السجل التجاري وسیلة للتحقیق المستمر في الأ

ذلك یستعمل كمصدر للإحصائیات بمعنى یحدد عدد التجار المسجلین سواء أكان التاجر 

  .امعنویا أو كان جزائریا أو أجنبیشخصا طبیعیا أو

 افنظر ،ة الأعمال التجاریة سالقید في السجل التجاري بالنسبة للتاجر لممار لا یكفي 

مسك الدفاتر بأیضا على التاجراماكان لز بل و مجال قانون الأعمال، تطور التجارةل

معاملات التجاریة متى كانت منتظمة الفي  في مجال الاثبات التجاریة التي تكتسي أهمیة 

بین التجار، كما تعد وسیلة للمحاسبة بقصد تحصلفهي تصلح كوسیلة في المنازعات التي 



التزامات التاجر المھنیة         خاتمة                                                                     

81

طریق تدوین كل العملیات التي یقوم بها عند مباشرته محاسبة نفسه و محاسبة غیره، عن 

.المرأة الصادقة لحركته التجاریةللتجارة حتى تكون بمثابة

الامتناعهو و  یقع على التاجر التزاما اخر لا یقل أهمیة عن الالتزامین السالف الذكر 

عن المنافسة غیر المشروعة عند ممارسة التاجر لنشاطه التي من شأنها الإضرار بمصالح 

مما یؤدي الغیر من التجار، أو استخدامه أسالیب مخالفة للقوانین، و للأعراف و العادات 

دئ القانون التجاري القائمة االتعامل، فهذا كله یخالف مبفي  اضطرابزعزعة الثقة و  إلى

و الشفافیة في التعامل و بالتالي على التاجر أن یمتاز بالصدق و الأمانة و على النزاهة 

.شرف المعاملة، حتى یحافظ على سمعته التجاریة
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I.باللغة  العربية:أولا

الكتب-1

.2011نین، المختصر في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الاولى، دار بلقیس، الجزائر، أحمد بلود.1
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2006شرح القانون التجاري، قصر الكتاب، البلیدة، أكمون عبد الحلیم، الوجیز في.3

.2006 الغریاني، القانون التجاري، الطبعة الاولى، دار الجامعة الجدیدة، مصر، هللالمعتصم با.4
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2006.
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.2009الأردن ،
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.1995الاردن، 
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.2007الثانیة، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان ، الأردن، 

.2003سلیمان بوذیاب، مبادئ القانون التجاري، الطبعة الاولى، لبنان، .9

شادلي نور الدین، القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، دار العلوم للنشر .10

الجزائر ، و التوزیع

عبد القادر حسین العطیر، الوسیط في شرح القانون التجاري، الجزء الأول،مكتبة دار الثقافة .11

.1999للنشر و التوزیع، الأردن، 

.2003عمان ،الجزء الأول، لي المقدادي، القانون التجاري، ع.12

شر و التوزیع الجزائر، علي بن غانم، الوجیز في القانون التجاري و قانون الأعمال، موفم للن.13

2002.
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الطبعة الأولى، دار عمار عمورة، شرح القانون التجاري، الأعمال التجاریة، الشركات التجاریة، .14

.2010المعرفة، الجزائر، 

التجاریة، التاجر، الشركة فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال .15

.2001الجزائر، التجاریة، الطبعة الأولى، دار النشر و التوزیع، 

منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى،محمد السید الفقهي، القانون التجاري، الجزء الأول،.16

.2005لبنان 

بیة، القاهرة، محمد سلمان العریب، الإحتكار و المنافسة الغیر المشروعة، دار النهضة العر .17

2004.

.2005القانون التجاري، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، محمد فرید العریني، .18

محمود أحمد عبد الحمید مبارك، العلامة التجاریة و طرق حمایتها، جامعة النجاح الوطنیة،  .19

2006.

و النشر و التوزیع، الجزائر، مقدم مبروك، المحل التجاري، الطبعة الثاني، دار هومة للطباعة .20

2008.

القانون التجاري، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، أساسیاتطه، كمالمصطفى .21

2008.

.الرسائل و المذكرات -2

:الرسائل -أ

كتوراه، فرع قانون د جلال مسعد، تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل شهادة .1

.2012جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، الأعمال، 

شریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون المحمد .2

الفرنسي، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة 

.2005-2004مولود معمري، تیزي وزو، 

:المذكرات-ب
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مذكرات الماجستير 1ب

إلهام زعموم، حمایة المحل التجاري، دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة لنیل شهادة .1

.2004-2003الماجستیر في القانون، فرع عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

الماجستیر في حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة قانون زوبیرأرزقي، .2

.2011القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ن  بوجمیل، مسؤولیة العون الإقتصادي في الممارسات المقیدة للمنافسة في القانوعادل .3

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة 

2012الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرات الماستر -2ب

جر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون إبراولنعلجیة، التنظیم القانوني للتاصونیة، شملال

.الخاص، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

ة لنیل شهادة الماستر في هناء قماري، دلیلة هداهدیة، دعوى المنافسة الغیر المشروعة، مذكر .4

.2014-2013، جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق أو العلوم السیاسیة ،الخاص القانون

:لات االمق -3

فتیحة یوسف، الأثار القانونیة لعدم القید في السجل التجاري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و .1

 . 184 183ـــــــ 120،ص 2004، سنة 02العدد  41، الجزء الاقتصادیة

محمد محبوبي، حمایة الملكیة الصناعیة من المنافسة الغیر المشروعة، مقالة منشورة عبر الموقع .2

www.startime.concurence4shared، 08ص . 

میلود سلامي، دعوى المنافسة غیر مشروعة ،كوجه من أوجه الحمایة المدنیة للعلامة التجاریة .3

 . 178ص 2012جانفي 06في القانون الجزائري، دفاتر السیاسة و القانون، عدد 

4ÜÜÜÜÜ القانونيةالنصوص.

النصوص التشريعية.أ
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جریدة رسمیة، جمهوریة تضمن التقنین المدني، ی26/09/1975مؤرخ في   58ــــــــــ 75رقم مر أ.1

05/10متمم بموجب قانون رقم المعدل و ال 30/09/1975الصادر بتاریخ  78د عدجزائریة، 

2005.لسنة  44عدد  ، جریدة رسمیة، جمهوریة جزائریة،2005جوان 20مؤرخ في 

جریدة رسمیة، جمهوریة تضمن التقنین التجاري، ی26/09/1975المؤرخ في 59-75مر أ.2

 05/02رقم متمم بموجب الأمر معدل و 19/12/1975لصادر بتاریخ ا،101عدد  جزائریة،

الصادر بتاریخ  11عدد جمهوریة جزائریة، جریدة رسمیة، 06/02/2005مؤرخ في 

09/02/2005.

، یتعلق بالأسعار،جریدة رسمیة جمهوریة 1989یولیو 05مؤرخ في 12-89القانون رقم .3

).ملغى(1989یولیو 19الصادر بتاریخ 29جزائریة،عدد

جمهوریة جریدة رسمیةتعلق بالمنافسة ی1995جانفي 25مؤرخ في  06-95قم أمر ر .4

).ملغى (1995فیفري 22الصادر بتاریخ  09عدد جزائریة،

جمهوریة جریدة رسمیةتعلق بالمنافسة ی2003جویلیة19مؤرخ في 03-03أمر رقم.5

.متممالمعدل و ال، 2003جویلیة20الصادر بتاریخ  43عدد جزائریة،

جریدة رسمیة جمهوریة ،تعلق بالعلامات ی،2003جویلیة 19مؤرخ في 06-03أمر رقم .6

.2003جویلیة23الصادر بتاریخ  44عدد  جزائریة،

جمهوریة جریدة رسمیةتعلق ببراءة الاختراع ی19/08/2003مؤرخ في 07-03أمر رقم .7

.23/07/2003الصادر بتاریخ  4عدد  جزائریة،

المارسات یحدد القواعد المطبقة على 2004جوان 23مؤرخ في 02-04القانون رقم .8

،المعدل والمتمم 2004جوان 27الصادر بتاریخ 41جمهوریة جزائریة، عدد جریدة رسمیةالتجاریة

، جریدة رسمیة جمھوریة جزائریة عدد 2010أوت 15مؤرخ في  06ــ  10بموجب القانون رقم 

.2010أوت 18، الصادر بتاریخ 46

جریدة یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة14/08/2004مؤرخ في 08-04قانون رقم ـ    

.18/07/2004الصادر بتاریخ  52  عددرسمیة، جمهوریة جزائریة،

23مؤرخ في 02-04یعدل و یتمم القانون رقم 2010أوت 15مؤرخ في 06-10قانون رقم .9

جریدة رسمیة، جمهوریة جزائریة، ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004جوان 

 .46عدد 
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:النصوص التنظيمية.ب

، یتضمن تنظیم السجل التجاري ، 1979جانفي 30مؤرخ في  15ــــــ  79تنفیذي رقم مرسوم .1

.1979جانفي 25الصادر بتاریخ  05عدد  جریدة رسمیة، جمهوریة جزائریة،

، یتعلق بشروط القید في السجل 1997جانفي 18مؤرخ في  41ـــــــــ  97مرسوم تنفیذي رقم .2

معدل 19/06/1997بتاریخ ، الصادر 05، جریدة رسمیة جمهوریة جزائریة عدد التجاري 

، جریدة رسمیة، جمهوریة 01/12/2003مؤرخ في  453ــــــــــ   03التنفیذي رقم مرسوم ومتمم بال

.07/12/2003، الصادر بتاریخ 75 عدد جزائریة،

شروط إرسال المركز الوطني ،یحدد31/05/2006مؤرخ في 06/197مرسوم تنفیذي رقم .3

للسجل التجاري المعلومات المتعلقة بعملیات قید السجلات التجاریة و تعدیلها و شطبها إلى 

الصادر بتاریخ  37 عدد الإدارات و الهیئات المعنیة، جریدة رسمیة، جمهوریة جزائریة،

04/06/2006.

موذج مستخرج السجل التجاري ،یحدد ن2006جوان 21مؤرخ في  222ـــــــ 06مرسوم تنفیذي .4

.2006جوان 25بتاریخ الصادر 42ومحتواه ، جریدة رسمیة جمهوریة جزائریة عدد 

مؤرخ في   68-92المرسوم رقم ،یعدل2008فبرایر 03مؤرخ في 43-08مرسوم تنفیذي رقم .5

، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري و 1992فبرایر 18

.2008فبرایر 10الصادر بتاریخ  07 عدد جریدة رسمیة، جمهوریة جزائریة،تنظیمه،

قید و الشطب في الیحدد كیفیات 2015ماي 13، مؤرخ في 15/111تنفیذي رقم مرسوم .6

.2015الصادر بتاریخ ، 24عدد السجل التجاري، جریدة رسمیة جمهوریة جزائریة، 
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Dalloz, paris, 2011.
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3. VOGEL (L) Définition et preuve de l’entente en droit français de la

concurrence , paris, 1990.
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